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١ 5 


١8 


مقدف-ة: 


للأوقاف فى مصر تاريخ طویل, بد مع دخولہا الإسلام بعد تمام الفتح 
سنةا اک /۱1۱ م على ید عمرو بن العاص. ولوزارة الأوقاف الصرية 
الحالية ‏ التي يصح أن نسمیها "وزارة الجتمم آلدنی - قصة طويلة » وتراث 
ذاخر بالتطورات والتقلبات التى مرت بها عبر العصور المتعاقبة منذ أن بدأت 
سنة ۱۱۸ھ /۷۲۱م وکانت ER‏ 7 يختص بالإشراف على الأوقاف 
التي تؤول إدارتها للقضاة وذلك فى عهد القاضي توية بن نمر الذي ولي 
قضاء مصر فى زمن هشام بن عبد اللك. إلى أن أصبحت وزارة من وزارات 
الحكومة المصرية ابتداء من سنة ۱۳۳۱ھ / ۱۹١١‏ م. وتذكر الصادر 
التاريخية أن جامع عمرو هو أول وقف ی مصر الاسلامية» ولا یزال أرشيف 
وزارة الأوقاف يحتفظ حتى اليوم ببعض الوثائق الخاصة يوقف هذا الجامع. 
كما لا يزال بعض المحسنين من المصريين يبادرون حتى اليوم بإنشاء أوقاف 
للإنفاق من ريعها على وجوه البر والخيرات العامةء ويبتغون من ورائها نفع 
الناس فى الدنيا وثواب الله فى الآخرة. 

و الوقف فى أصل وضعه الشرعی هو صدقة جارية" - آي مستمرة . 
والراد منها هو استدامة الثواب والقرب من الله - تعالی - عن طریق دوام 
الانفاق فى وجوه البر والخیرات والنافع العامة على اختلاف آتواعها وتعدد 
مالیا 


7 چ پچ س 


وللفقهاء تعريفات اصطلاحية متعددة من حيث صیاغتھاء ولكنها 
كان :ةو حور اقفر قاطا مایت ga‏ ات الیقت 
عبارة عن قطع التصرف فى رقبة العين التي يدوم الانتفاع بهاء وصرف 
المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء" 

وقریب من هذا التعریف ما ذکره قدری باشاء وهو أن الوقف عبارة 
عن : "حبس العین عن أن یتملکها آحد من العباد. والتصدق بمنفعتها على 
الفقراء ولو فى الجملة. أو على وجه من وجوه البر . 

وعد الا رسای ال حاف لل 1 ول میات انیت ال 
واکبت تلك الممارسات - تاريخيًا وعلى امتداد العالم الاسلامي وت 
شخصية مدنف د: لنظام الوقف سام سا ٭ نظا ماكز ا داخل النسق 
الاجتماعی الإسلامي العام» واتسم - دوما - بأنه نظام شديد الارتباط 
بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسیاسیه» إلى 
جانب عمق ارتباطه بالجوانب الروحية والاخلاقية وحتى الإبداعية » ومن شم 
جاز لنا القول بأن نظام الوقف 'کثیف العلاقات مع بقية أجزاء النسق 
الاجتماعي العام, وأنه متعدد الأدوار داخله؛ وأن فقه الوقف" هو في جملته 
عبارة عن ترجمة تفصيلية لجانب أساسي من جوانب مفهوم السياسة 
ا درا اللی سر از اا علے -انها سییر 
اع ا جهن ری اپ یوت برد الفلا أ اهددع 

ويشير السجل التاريخي - الاجتماعي لنظام الوقف فى مصر - وی 
غیرها من بلدان العالم الاسلامي . إلى أنه كان قاعدة صلبة من قواعد بناء 
مؤسسات المجتمع المدنيء ودعم كثير من مرافق الخدمات العامة في محالات 
العبادة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية 
والرمزیة وبخاصة فى مجالات الاحتقال بالمواسم والأعياد . 


و سس سس سس سس سس سس 


كما بشیر هذا السجل نفسه إلى أن "نظام الوقف" ند اکتسب موقعا 
وظيفيا تأسيسيًا في بنية التنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمعات 
الا اضق وأ الدور الرئيسي لنظام الوقف - من خلال موقعه هذا - قد 
تجلى فى الإسهام فى بناء 'مجال مث مشترك" بین المجتمع والدولة. 

وقد اصبحت الأوقاف فى ظل الدولة الصرية الحديثة جزء! من الإدازة 
الحكومية؛ حيبت تتولی ادارتها "وزارة الاوقاف"» وهي من آعرق الوزارات 
الصریة؛ إذ برجم تاریخ نشاتھا فى التاریخ الصري الحدیث . الى سنة 
5ه ۔ ۱۸۳۰م وذلك عندما آصدر محمد على باشا آمرا بانشاء دیوان 
عمومي للأوقاف". وتحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسميه 
صدرت بتاريخ ۸ من ذى الحجة ١٥۱۲ھ‏ (٦۱۸۳م)‏ تحت عنوان " لائحة 
ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر". ولكن لم يمض وقت طويل حتى أمر 
محمد علي باشا بإلغاء ذلك الديوان في سنة ١٥۱۲ھ‏ . ۰۱۸۳۷ وفسر حفيده 
عباس باشا الأول سبب الإلغاء بان جده "لم يجن منه ثمرة"!. وق ۱۱رجب 
۷ مه (۱۸۵۱م) أصدر عباس باشا الأول آمرا بإعادة ديوان عموم 
الأوقافء ثم أصدر أمراً اخر بوضع لائحة لتنظیم عمل الديوان» واستمرت 
تلك اللائحة ساربة حتى سنة ۱۸۹۰مء وتوقف العمل بها بعد أن بدأ العمل 
باللائحة الجديدة التی صسدرت ستنة اام فى عهد عباس باشا الثاني, 
وعرفت باسم "لائحة إجراءات ديوان عموم الأوقاف". وف سنة ۱۹۱۳م تم 
تحويل الديوان إلى نظارة "وزارة", وأصبحت منذ ذلك الحين إلى اليوم جزءا لا 
ذیتجزأ من بنيان الحكومة الصرية, وركنا من أركان البيروقراطية العامة 
للدولة. 

وقبل أن نتقل إلى تفاصیل التکوین الإداري والوظيفي لوزارة الاوقاف 
الصرية ء سنبد؟ ولا بتقدیم فكرة موجزة عن النموذج القياسي لنظام 


لبه وسكت E‏ 


۹ 


ری "الدر اسنات السياسية والاستر جس 


الوقف كما حددته الاجتهادات الفقهية الشرعية, والتقالید التاريخية 
الايجابية التي تبلورت عبر المارسات الاجتماعیة؛ مفترضین أن فعالية هذا 
النظام قد ارتبطت بعلاقة طردية مع توفر تلك الخصائص العامةء ومن ثم فانه 
من الفید التعرف علیها لتوظیفها في الجهود الساعية لاحیاء نظام الوقف 
وتمکینه من آداء دوره الفاعل فى توتیق علاقة المجتمع بالدولة» وش دعم 
مؤسسات الجتمع المدنيء إلى جانب وظائفه الدينية والتنموية الأخرى. 


مس ای دی 
التاصیل الفقهی لنظام الوقف 


وزارة الأوقاف 


لعل من آهم ما أسهم به "الفقه في بناء نظام الوقف هو إرساء سس 
فاعلية هذا النظام؛ من خلال تأصيل الفكرة المجردة للوقف. وهي فكرة 
'الصدقة الحاریة ؛ وأيضا من خلال تفصيل الاحکام المتعلقة کال انتا 
والتنظیمات الشخصة لبذه الفكرة فی الواقم الاجتماعي. 

واللاحظ أن باب الوقف" هو من الأیواب الثابتة في جميع مصادر الفقه 
الاسلامی بجمیم مذاهبه -السنية والشيعية - وهو مليء بالاجتهاد ات 
والآراء والافکار التي E‏ ع اف ام واستوویالکست فا 
التاريخ العرفی لفقه الوقف تبيّن لنا أنه كان أول فرع من فروع الفقه 
الاسلامي يستقل بذاته؛ وتّفرد له مؤلفات خاصة به» وذلك منذ منتصف القرن 
الثالث البجری على يد هلال بن يحيى العروف بهلال الرآي (ت ۲۵ ه). 
ومن بعده بقلیل من السنوات آبو بكر الخصاف الحنفي (ت ۳۹ الذي آلف 
أشهر کتاب فى هذا الوضوع وهو كتاب آحکام الاوقاف . 
١‏ - أصول البناء المؤسسى لنظام الوقف: 

ويستفاد من فقه الوقف - بدون الدخول فى تفاصيله وتفريعاته - أن 
الفقهاء قد بذلوا جهودًا مضنية لوضع أصول البناء الؤسسي لنظام الوقف 
عل النجو الذي يحافظ على حرمته, ویضمن له استمرار النمى والعطاء اللذين 
یکفلان تحقیق الفاية منه فى خدمة الترقی الاجتماعي العام. وتتلخص نلك 
الأصول فى ثلاثة مبادئ کبری هی: 


و 


مر کز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


أ- احترام ارادة الواقف : 

|رادة الواقف. القصودة هنا هي التي یقوم بالتعبیر عنها -فی رتا 
وقفه - فى صورة مجموعة من الشروط التي یحدد بها كيفية إدارة آعیان 
الوقف, وتقسيم ریعهء وجهات الاستحقاق من هذا الریع» ويطلق على تلك 
الشروط فى جملتها اصطلاح شروط الواقف , وقد آضفی الفقهاء علیها 
صفة الالزام الشرعي فقالوا: إن شرط الواقف کنص الشارع" فى لزومه 
ووجوب العمل به. 

وعلی ذلك نظروا إلى وثيقة الوقف (الحجة) باعتبارها دستوزا" واجب 
الاحترام» وآن آحکامه واجبة التطبیق, ولکنهم حددوها بأن تکون محققة 
لصلحة شرعیةء وموافقة للمقاصد العامة للشريعة؛ وآبطلوا کل شرط یؤدی 
إلى إهدار مصلحة معتبرة؛ ویذلك توفرت للأوقاف ومسساتها حماية شرعية, 
وحرمة معنوية ؛ وکانت -هذه وتلك - من عناصر فاعلیتها, ومن آهم أسباب 
زيادة الطلب الاجتماعي لبا. 

إن الإرادة الحرة للواقف هي حجر الزاوية فى بناء نظام الوقف كله على 
صعيد الممارسة الواقعية. ولم يكن لبذا النظام أن يظهر وينمى وتتنوع وظائفه 
بدون تلك الارادة, التي کفلت له آحد عناصر فاعلیته؛ ولذاك فقد اضف علیها 
الفقهاء صفة الحرمة. واکسیوها قوة الالزام 

ب- اختصاص السلطة القضائية با لولاية العامة على الاوقاف : 

قرر الفقهاء أن الولاية العامة على الاوقاف هى من اختصاص الب لطة 
لقضانية وحدها دون غیرها من لطات الذولة, وتشمل منه سارہ 
النظر الحسبي أو ما یسمی بالاختصاص الولائی» وولاية الفصل فى النزاعات 
الخاصة بمسائل ارتا یما یسمی زا 2229 القضائی. 


۱ ٤ 


وزاره الأوقاف 


والذی بهمنا هنا هو "الاختصاص الولانی" الذی یشمل شون النظارة 
عل الوقف وإجراء التصرفات المختلفة المتعلقة به؛ عاو ذلك استید ال أعيانه 
عند الاو والائن بتعدیل شروط الواقف أو بعض منهاء والحكم بابطال 
الشروط الخارجة عن حدود الشرع وفقا لقاصده العامة.. الخ. 

ومن الواضح أن مشل تلك التصرفات من شآنها التأثیر فى استقلالية 
الوقف, ومن ثم فى فاعلية الانشطة والمؤسسات التي ترتبط به, وتعتمد في 
وا ا الق ال و ون خیر ی وت تساه 
اجراء التصرفات فى الحالات التى تعرض للوقف ہما یدفع عنه الضرر ویحقق 
له الصلحة, باعتبار آن القضاء هو الختص بتقدیر مثل هده الصالح» ولکونه 
أكثر الجهات استقلالية ومراعاة لتحقیق العدالة وعدم تفويت الصلحة العامه 
والخاصة. وأيضا لعدم تمکین السلطة التنفيذية للدولة من التدخل فى شئون 
الوقف. وعدم إتاحة الفرصة لہا لاتخاذ بعض الحالات الطارئة التي تعرض له 
ذریعة للاستیلاء علیه؛ أو اساءة توظیفه» أى إعاقة فعالیته. ۱ 

ویمکن القول : إن بقاء نظام الوقف تحت الاختصاص الولائي للسلطة 
القضائية کان آحد عناصر ضمان استقلالیته واستقراره وفعالیته » وبالتالي 
فان ال ای رای اش و اض ا وف مت کت مطاعه بخ شش كداز انق 
ويقضي على فاعلیته . 

ج - نمتع الوقف بالشخصية الاعتباریه : 

بستفاد من آحکام فقه الوقف وتفریعاته - لدی جمیم الذاهب الفقهية- أن 
الوقف يصبح محلاً اکتساب الحقوق و تحمل الالتزامات متی انعقد بإرادة 
صحيحة صادرة من ذی آهلية فیما یملکه , ومتی کان متجها لتحقیق غرض 
مشروع من أغراض البر والنافع العامة آو الخاصة > وینطبق ذلك على آعیان 
الاقف وعلع زالوس ات و زاغا التي تنشا تحقیقا لاغراض الواقف 


وشروطه . 


مرک الدراسات السياسية والاستراتيجية 


إن اقرار الشخصية الاعتبارية للوقف كان بمثابة ضمانة تشريعية وقانونية 
تدعم الضمانتین السابقتین وتضاف إليهما للمحافظة على استقلالیته 
واستمراریته وفعالیته فى آن واحد ؛ وذلك لان وجود ذمة مستقلة للوقف لا 
تنهدام بسوت ا لی اتیک نکن رقا ا رک گنر کا فرظ 
للغصب ٠‏ أو الاعتداء » حتى ولو كان من قبل السلطات الحكومية » ومن ثم 
كان من الصعب أَجَنًا |قدام تلك السلطات علی ادماح آموال الوقف ومؤسشقاتة 
في الإدارة الحكومية أو إخراجها عن |طارها الشرعي والوظیفی الذي آنشئت 
من أجله. 
؟ - عناصر فاعلية الوقف في المارسة الاجتماعية: 

في ضوء ما قرره الفقهاء من أصول نظرية قانونية لنظام الوقف , تبلورت 
عناصر مؤسسية وإدارية آسهمت قى تفعیل هذا النظام عبر الممارسة 
الاجتماعية وتراکماتها التاريخية ء مع ملاحظه أن شة علاقة جدلية مستمرة 
ريطت بین النظرية اجتهادات الفقهاء وبين التطبیق ممارسات الجتمم. 

وتتلخص آهم عناصر فاعلية المارسة الاجتماعية لنظام الوقف في الآتي: 

أ -المؤسسية ؛ 

تعتبر ' المؤسسية ' من أهم العناصر التي كفلت فاعلية نظام الوقف فى 
الممارسة العملیة ء وقد تجلت أهمية هذا العنصر منذ البدايات الأولى لنشأة 
الوقف . وکان من الطبيعي فى تلك البدايات الأولى أن تتسم المؤسسية 
بالبساطة والبعد عن التعقيد ء ومحدودية العلاقات التنظيمية والإدارية ء ثم 
تطورت بمرور الزمن وتعقدت بفعل استمرارية التراكم التاریخی وأصبحت 
كثيفة العلاقات سواء علوم المستوى الخاص بكل مؤسسة وقفية على حدة ٠‏ أو 
على المستوى العام » من حيث ارتباط نظام الوقف ككل بغيره من النظم 
الفرعية الأخرى فى الجتمم . 


١ 5 


وزارة الأوقاف 


اقلد نض] الوقف اطبا اکن 7الرا الوسستی للنظام الاجتضاعی 
الاد ق و لم بنشنا متاخوا لته راطف اك ارا ؤفازت رالمتتدا رات 
الفقهية لنظام الوقف مجموعة من القواعد والاجراءات والعناییر التی کفلت [ه 
الانتظام الاداری والانضباط الوظیفی » والفاعلية فی الأداء , وجنبته العشوائية 
> وتجسد ذلك فى کثیر من الأمور ؛ متها اثبات الوقف فى صك مکتوب حجة 
الوقتفت؟؛ افقو کافلة انح هات؟الیجن تطراآرآعلیته »,وبحف.ظ جمیدم ونائقه 
وآرشفتها , ووضم قواعد للمحاسبة والرقابة وتحدید الوظائف » وتعیین 
موظفین » وتقسیم العمل بینهم ء مع وضع آهد اف محددة للمؤسسة الوقفیة.. 
إلخ: وکلها عناصر أساسية لا غنی عنها لوجود أي مؤسسة » ولتمکینها من 
آداء وظائفها ء ومدها بأسباب الاستمرار والبقاء . 

ب- استقلالیه الادارة والتمویل : 

تست نس اشفا کات ای على الا اند الجر الوا اف من تخر 
و ها شا لامعا له مت تاه كرك يعن EEN E‏ الق امه الس 
گان لہا ےکسا سسبو ان نڈرتا ے لوا العامة ع كت ا 
سنوی ای یں موق اس هم سے جیا ای مس و تد ہار - 
مع وقف الشخص العادی . 

ومن المعروف أن الأصل فى الإرادة الفردية هو الحرية ء كما أن الأصل فى 
سلطة القاضي هو الاستقلال » وعلى ذلك فالمؤسسة الوقفية ولدت بإرادة حرة 
> واستظلت بسلطة مستقلة » وارتبطت فعاليتها - إلى حد كبير - بمدی 
تحقق تلك الاستقلالية . 

وعبر الممارسة الاجتماعية التاريخية برزت أهم سمتين لاستقلالية نظام 
الوقف فى جانبين »هما : 


© الاستقلال الإداري ٠‏ حیث اعتمدت إدارة الوقف والملؤسسات الوقفية 
على القواعد والشروط التي وضعها الواقفون أنفسهم وأثيتوها فى نصوص 
وقفياتهم » دون تدخل من أي سلطة إدارية حكومية ء ومن ثم لم يتم استيعاب 
الأوقاف داخل الجهاز الإداري للدولة , إلا في الحالات الاستثنائية التي كانت 
تنتفي فيها إمكانية وجود إدارة أهلية مستقلة. ۱ 

وفى الوقت الذى اتسمت فيه إدارة الأوقاف بالاستقلالية والتسيير 
الد آ25 غ اء ا ا ع جا ارعان تو ایا کانتلبا 
RET‏ فى الحرص على أعيان الوقف aN‏ 
الواتفتوق واكان ا | تخ اىك لماخ تعدلت مها ف رالاممال وعدم 
المحاسية وكثرة الخلافات » والنازعات بين الناظر والمستحقين » ويخاصه في 
حالة عدم توفر عناصر کفء من ذرية الواقف أو عائلته للقیام بمهمات الإدارة 
الموكولة إليه . 

+ الاستقلال المالي » حيث اعتمدت المؤسسات الوقفية على التمويل 
الذاتى من ريع الوقفيات الخصصة لہا ولم تكن الدولة تقدم لبا أية مساعدات 
مات یل اند - شاب العالات ‏ کم اعت اسان الو من 
الضراتب الخراجبة والعشضورية ( فى الأراضی الزراعیة) ٠‏ وغیر ذلك من 
الرسوم التي فرضت على العقارات والمتلکات » وکانت تؤدى لخزينة الدولة 
بات انوس ای ين نی 

ج - اللامركرية : 

تجلی عنصر " اللامركزية " فى نظام الوقف عبر المارسة الاجتماعية فى 
الناحية الادارية ؛ حيث لم تظهر إدارة مركزية موحدة تتولی شنون جميع 
الأوقاف فى الدولةء بل وجدت " ادارات " متعددة غلبت علیها الصفة المحلية » 
وکان اساس عملها هو" التسییر الذاتی" وفقاً شروط الواقف ؛ وتحصت 


۱۸ 


وزارة الأوقاف 


آشراف القاضی» وبعید | عن الاندماج فی جهاز الادارة الحكومية :لم بظهر 
النمط المركزي فى إدارة الأوقاف الا فى ظل الدولة الحديثة التي نشأت فى 
العالمین العربی والاسلامی على مدی القرنین الاضیین . 

SE‏ کین مکاح IR‏ اك تنه تلود ف 1211ا زا 
SRE AT‏ اودالطلماتينة 8 - یت اتد ات اتا ال قلعها 
الد کیا ال رن SE‏ وتا ارک بات کا اب جار 
جماعة دون أخرى » بل انتشرت على أوسع رقعة من النسيج الاجتماعی للأمة 
E EE RDN RL,‏ نکی بباو النین ار 
المكانة » أو الوضع الاقتصادی أو الاجتماعی ہ ولم تنحصر ممارسة الوقف 
ل ا r‏ ل E E‏ 
اا اک اس ات ی ا کے ااحال 

وكشي الا رة لها س اساسا هن ار الأ اها افا لاال انفارتة 
الٰذ امت والاجتهادات الفقهية فى دعم اسختقلالیتھا وتقوية فعاليّتها فى 
الاستجابة للحاجات المحلية التي تختلف من جهة لأخرى › ويما أنه لم يكن 
هنال مرکز فقهی واحد ملزم للجمیم - بل تعددت الذ اهب والاختناذات ‏ - 
فقد آدی ذلك الی اضفاء قدر کبیر من الرونة علی نظام الوقف ۰ وظل هذا 
التوجه قائما حتی مشارف العصر الحدیث ان أن تم امعط اهو هط کا 
للدولة فی بعض الحالات » وقنثت آحکام الوْقف فى حالات آخری ؛ ومن هنالك 
فوزٹ لتالوواعة تقل زارف [الحومنة: ا لراکرنانة ا اسرد ادا وال الأمعرا فمعظم 
الحالات الی الاندماج فی البيروقراطية الحكومية الرکزية. 


۲ - فاعلیه نظام الوقف بین الجتمع والدولة : 


فاعلیته السایق ذکرها الفقهية والتاريخية نود التاکید على أن الوقف فى 


۱۹ 


مر کر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


نموذجه التاریخی لم تتوفر له على الدوام کل تلك العناصر لا في مصر ولا فى 
غیرها من بلدان العالم الإسلامي ؛ بل إن التدهور قد آصاب هذا النظام نتيجة 
لفقدان البعضمن اناك اا اکنا من لات یکل ,الا واخ فة اا 
اسباب آخری اجتماعية وسياسية ؛ وبدلا من آن یکون الوقف قوة دافعة للتقدم 
الاجتماعی العام كان عقبة فى طریق هذا التقدم ء وبخاصة فى مراحل 
الانخطاط العام التي مرت بها اللجتمعات الاسلامية » ومعنی ذلك آنه مثلما 
یمکن الحدیث عن نظام وقف فاعل " یمکن الحدیث آیضا عن " نظام وقف 
E‏ رل كن یک جامس وات ريت لمحت رز شا هلق 
تتجه الجهود نحو إحيائه وتطويره لیکون رادا من روافد التنمية واالقدام؛ 

لقد صبت فاعلية نظام الوقف في بناء " مجال مشترك بن الجتمم 
والدولة معاً ضمن الاطار التعاوني التضامني الحاکم للعلاقة بینهما ؛ ذلك 
نیڈ النظام اص اانگم انمق دک راتكن م فقو عا كاوه رف فعض ادة 
طرف على حساب الطرف الآخر ؛ فهو لم بود إلى تقوية الجتمم واضعاف 
1000000715[ [ ا که و د 
تركز دوره فى تقوية " التوازن بينهما عبر الإسهام في بناء مجال مشترك 
وليس لبناء جبهة مواجهة يحتمي بها المجتمع ہ على النحو الذي تؤدي إليه 
فلسفة المجتمع الدني. 

إن نظام الوقف " الفاعل " - فى نموذجه التاريخي - كان بمثابة نسق 
غه اناق ركنا زالكبان العام مهتم یادف ذللم تاو لته الد اة 
. حيث اشتركت فى بنائه » واستفادت منه فى الوقت نفسه ؛ ومن ثم فان نظام 
الوقف لم يقم بمواجهة هذه السلطة أو خلق حركية اجتماعية مضادة لپا - 
وانما نشا للقيام بدور تلقائي . وأساسي فى الوقت نفسه ‏ في مجال ضبط 
العلاقةیین الامة الجتمم والسلطة الا اة اة تجْعل |مکانینات فلس 


السلطة وهيمنتها على الكيان الاجتماعی فى حدها الأدنی » وهو ما حدث على 
موه ظص ۹ص“ الا سلوا اليا تة 
نللعلا ا ھا اَل عمط اکاک کا لاتق ا صیات 
بالنسية لمؤسسات الأمة التی دعمها نظام الوقف باستمرار : وكان له دور 
اشا ف غا ۲3 الاک ون اک ماما خا كاير !طق 
ق راتاس م ر ان المرافق العامة التي عادة ما 
اتخيذتهاة الدولة - فی الخبرة الأواروبية وف التجرية العريية العاصرة ‏ 
ذريعة لتمددها وبسط سلطتها على مختلف مناحي الحياة : مثل الحاجة 
للأمن» وللخدمة ؛ وللمرافق العامة » وللتوظیف والحصول على فرص العمل, 
وعندما كانت تقدم الدولة تلك الحاجات والخدمات كانت تفرض فى الوقت 
نفسه هیمنتها وتحکم سلطتها علی الجتمم » لقد کانت تقدمها ترياقاً للقمم 
الذي تمارسه وتؤسنس له ء الأمر الذي استوجب نهضة الجتمم الدني : في 
مواجهة تسلط الجتمم السياسي. 

ویندرج إسهام نظام الوقف فى بناء هذا الجال ضمن الدور الذي تؤديه " 
منظومة أعمال التضامن العام " التي تشتمل على آنظمة الزکاة ء والوقف ۰ 
3الصتاقاط 1 لوس ا کا وا و الد را اقب ونان #با لوف 
یسل الخیزااقخدمنة اللضرین ؛ قالن احصئلة هنذه. النظومبة النتی ایهم با 
الجتمع .ومن حصيلة عدید من وظائف السلطة الحاکمة یتشکل ' الجال 
الشترك " ضمن الاطار التعاوني الحاکم لعلاقة المجتمع بالدولة فى الرؤية 
لاا 

ومن النظور الشرعي والتناريخي نلاحظ أن أيا من مكونات " منظومة 
التضامن ” لم يكن حكرأ على فرد أو فمّة أو حهة دون أخرى » كما أن الإفادة 
منها لم تكن مجالا احتكاريًا للمجتمع وحده » أو للدولة وحدها وانما كانت 
٠ Ek kal‏ وان بنسب متفاونة . 


۲۹ 


مک لو فا تا الات تح 


وعلی ذلك فان معنی " الجال الشترك " هو تلك القاعدة التضامنية العامة 
التي تسهم فى بنائها عناصر من الجتمع ومن سلطة الدولة وممثلیها ؛ عبر 
عراش مخ ازات والانش ليو ال شعاد ال تسه ف كجك اق پا افم 
العمومية - الادية والعنوية - وتضمن فى الوقت نفسه عدم تمکین الدولة من , 
الفاء ارادة الجتمع وعدم وضع الجتمم فى حالة مواجهة مع الدوله . 
ویتحلیل ‏ فا الوقتف لا كا عل راا مار و ةا بالیصت سیق النظور 
الفقهي والتاریخی معاء ومن حیث مدى |سنهامه فى بناء " الجال الشترل " 
كين او اا ا رلنایان اهر نوا تیه نا اط امف جات ی 
أنه كان مصدر قوة مزدوجة لكل من الجتمم والدولة . 

آما کونه مصدرا لقوة الجتمم ؛ فبما وفره من مقسسات وأنشطة آهلية 
ظهرت يطريقة تلقائية » وقامت بتلبية حاجات محلية عامة وخاصه ؛ على 
آساس التمویل الذاتي ( من الحلال ) » وتمتعت بالاستقلال الاداري واتسمت 
بالاستقرار ویالتنوع الوظيفي > وهذه المؤسسات وتلك الأنشطة تم من خا لبا 
تقدیم عدیدامن لخدمات والس الحا تہ - باون مقایلل غالبانء إن تش حار 
رمزية تقل کثیرا عن آسعار السوق -سواء فى مجال العبادة ودعم القیم 
الروحية والبنی الأخلاقية للمجتمم » آم فى مجالات التعلیم والتقافة والصحة 
ال مایق لاجنفا عیقله مخت ف استورها پالتی سمل الفتات, الفقیرة ووی 
الاحتیاجاٹ اللخّاضةة:! ۱ 

وآما کونه مصدرا لقوة الدولة ؛ فبما خفف عنها من آعباء القیام باداء تلك 
E‏ هدیا نها من مواند اعانتها على فتاه فو سایلا 
E‏ عان ان انرام 
الدولة لنظام الوقف ۰ ومشاركة رموزها وممثلیها فى دعمه والحافظة عليه ؛ 
کان من شأنه أن يقوي من شرعیه سلطة الدولة نفسها » ويوثق علاقتها 


بالجتمع . 


۳۲ 


الفصل الثانى 


تطور ادارة الأوقاف ونشاة الوزارة 


وزارة الأوقاف 


أولا : نشاة الادارة الحكومية للأوقاف وتطورها 

ارتبطت نشأة الوقف الإسلامي فى مصر بنشاة نظام "الولاية الإسلامية" 
فيهاء بعد أن أتم عمرو بن العاص فتح مصر وآزال الحكم البيزنطي. وتذكر 
المصادر التاريخية أن جامع عمرو بن العاص هو أول وقف عرفته مصر 
الاسلامية» وآن قيسبة بن كلثوم التحبیبی قد تصدق بأرض السجد ليكون 
9۶۴ سپو9ىو9و اک 
فیها فتح مصر. ولا تزال أرشيف وزارة الاوقاف المصرية یحتفظ ۳۹ الیوم 
بملف خاص بوقف جامم عمرو بن العاص. 

والاصل فى ادارة الاوقاف هو آنها «ادارة آهلية مستقلة»؛ تعمل وفق مبداً 
التسییر الذاتی بعیدا عن التدخل الحكومي. وهذا الأصل ینطبق على الأعيان 
الوم جف تن او عاعی:ا وس یات والانختطة, ال رورس لاتا جوا بییبی|ء. 
لقنس هی اب الخق:الاضیلا وا رق ةرا لن ا الد ارا مى تة 
التی تدیر وقفيتهء والواقف هو صاحب الحق أيضا فى تحديد اختصاصات 
إدارة الوقف: وفى وضع شروط شغل وظائفھا والإقالة منها. لا تحده فى ذلك 
الا حدود «الصلحة الشرعية» لجمیم الأطراف ذات الصلة بالوقف. 

ولکن المارنة الاجتماعية للوقف عبر التاریح آدت ال ظهور قطاع خاضم 
یسل اس کا سن سوت رك رطا سای رت د 
سالأوقاف السلطانية» » وکان لبذه الأوقاف ديوان خاص لإدارتها يتيع 
المتتاطة'اللشاكلة ای جانب بعض التنظیمات الديوانية الأخری التي اضطلعت 
بإدارة نوعیات خاصة من الاوقاف تحت |شراف القضاة. ولم تكن تلك 
النظافحا سد وت ولا فة دا راوتا خا ازا جيك اطا ها » وظعاق 


۲٥٢ 


مر کز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


اختصاصها فى بعض الفترات واتسع فى فترات آخری. وحدثت محاولات 
متعددة بذلتها السلطة الحاكمة فى فترات مختلفة من أجل السيطرة على 
الأوقافء ولكنها لم تسفر عن بناء مؤسسة حكومية مركزية لإدارة جميع 
الأوقاف أو الإشراف عليها. وتشير الوقائع التاريخية إلى قيام السلطة بكثير 
من التدخلات فى هذا الجال: كما تشير تلك الوقائع إلى أن تدخلات السلطة 
ا ای وني ركان تووم شی وا ا مت فان 
التدخلات تحدث فى لحظات تغيير السلطة الحاكمة . وانتقالبا من عهد إلى 
عهد . 

ولم تخرج إجراءات محمد على بخصوص الأوقاف - خلال العقد الأول 
من توليه حكم مصر - عن ذلك «النموذج التاريخي» الذي اتيعه كل حاكم 
في بدايات حکمه» مع وجود بعض الاختلافات التي فرضها المشروع 
الإصلاحي لمحمد على نفسه. فقد عمد إلى مصادرة الأوقاف التی ثبت من 
فحص حججها آنها «غير صحيحة» » وفرض ضريبة الخراج على ماثبتت 
صحته منها. وتمت تسوبة الأعيان الموقوفة - منذ ذلك الحين - بغیرما من 
الممتلكات فى دقع «آموال الميري» بصفة عامة» وتضمنت جميع حجج الاوقاف 
التي نشات طوال القرنين التاسع عشر والعشرين - يلا استثناء - النص 
على أن يبدا من ريع الوقف «بدفع ما عليه لجهة الميرى من الأموال والضرائب 
المقررة». وقد أسهم هذا الالتزام فى إيجاد قناة اتصال منظمة بين الأوقاف من 
جھۃ: والبيروقراطية الحكومية المكلفة بجباية تلك «الأموال والضرائب» من 
جهة أخرى. 

وفى سنة ۱٢۱۲ھ‏ - ۱۸۳م أصدر محمد على ارادة ‏ قانونا - بانشاء 
سیوان عمومي للأوقاف», وقد تحددت اختصاصات هذا الديوان بموجب 


لائحة رسمية صدرت بتاريخ ۸ ذى الحجة ١٥۱۲ھ‏ تحت عنوان «لائحة 


۳۹ 


وزارة الأوقاف 


ترتیب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر». واشتملت على عشرة أبواب أشارت 
الخيرية من حيث إيراداتها ومصروفاتها من ناحية؛ والمحافظة على حقوق 
انز 15118 الاع کک کرو یت من تا هلو رن عق رتیه شت 
مرتبات (معالیم) موظفی تلك الجهات من ناحية ثالثة. مع تقديم اقامة الشعائر 
«إن ضاق الريع 1 الشعائر والعالیم ال الشعاثر آهم» . 

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذا الديوان بأن إنجازاته قد تركزت قي 
الأوقاف الخيرية وحساباتها عن سنوات ۷۱۳۵۰ واو ۲٦ھ‏ وإنشاء قلم 
لمحاسبية نظار تلك الأوقاف, ای کت أوفاف الأمراء والسلاطين 
روک 2990 لوسض جال اسر سوس سد NL‏ سوا وي خلات 
سنوات فقط من نشأته. وشة غموض بحلط بالسیب - أو الأسباب - التى 
حول آبه لا كان دارا الالفاءء ولا پرمبہذدا العتوهن ما قاله بحري عباش 
الأول من أن جده (محمد علی) قد آلفی دیوان الأوقاف لانه «لم يجن منه 
نمره۵» ان أي شرة تلك التي كان محمد على بتعجلها ولم بصطبر علیها آکثر 

إن هذا التفسیر «الرسمي» الزی قدمه الخدیوی عياس الأول لا يفصح 
E EE A‏ تا اف الع ما ف ۳ 
1ا2 ات س2ات كول یهاهلا تعشت»-ملعه کی لج زا الاپ کسر 


۳۷ 


مر كر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


الديوان ذاته یمثل عبتاً لا فائدة منه فی تحقیق الثمزة»!التئستعى الیها محمد 
علیء وکانت تلك التمرة - فى رابنا - هي أن یتمکن من ضبط قطاع 
الاوقاف داخل اطار «الادارة الرکزیة» التي اعتمدها کمبدا عام في تسيير 
شئون الحکم. والاستفادة مما توفره الأوقاف من موارد لدعم مشروعانه ۱ 
الإصلاحية. 

ويالرغم من قصر عمر ذلك الديوان إلا أن نشاته وضعت بذرة التدخل 
الحكومى المركزى فى مجال الأوقاف؛ تلك البذرة التى استنبتھا الخديوى 
عباس 07( 409 0 ذلك دون انقطاع, 
حتیراراضصیحت بلاوقنافت«نظ اقب شم توزارة قائمةین اتها» وتعتبوه من زهم 
الوزارات فى الحكومة الصرية, ولم يتغير اسمها منذ ما یقرب الآن من مائة 
تفه 

وقد كان الاجراء الأخير فى سیاسات محمد على تجاه الأوقاف هو آمره 
الذي أصدره بتاريخ ٩‏ رجب ۱۲۱۲ه- (۱۸۶) بمنع انشاء أوقاف أهلية 
جد ید د اعتبارا من تاریخ صدور ذلك الامر. وکان قد حصل على فتوی من 
الشيخ الجزایرلی - مفتی الأحناف بالإسكندرية انذاك - بجواز أن يصدر 
ولى الأمر أمرأ بمنع الناس من وقف أملاكهم وتحبيسها «فيما يستقبل من 
الزمان: سدا لذريعة أغراضهم الفاسدة ... ولأنه مما تقتضيه السياسة 
الشرعية نتشاد لما حكينا عن إمام الذهب», والمقصود هو الإمام آبو حنيفة, 
الذي كان يرى جواز الوقف دون لزومه. 

وبالرغم من استناد أمر المنع من الوقف على «فتوى شرعية» » وصدوره 
عاما شاملا بالنسبة لجمیم المتلکات » الا آنه لم كفده الا ئ حدود ضيقة لم 
تنک نطای الاراضی الزراغية- لکش و رجہ ا بس انواغ المتلکات من عقارات 
مبنية وآراض را فقد «استمر وقفها بعد صدور آمر النم كما كان قبل 


صدور ۵) . 


۳۸ 


ا 


۲ قاف 


عرو تو الو ت کا کی لق الناعلعالاگوتتتت-تفاات مطنوات 
E at‏ سا-۸۷ 15ر نتم Deseret rı Sy NAE‏ 

سا کک و کک ا مارا کل وارگا سعد وا تا راب 
EYA ELA Yo‏ ا کا ر روا مخ سل تا 
جانب 6ص ۰۰۰۰/9 
وكا و ٹس اال ا مرا عم جاع کک متنه الاوابة 
متخو عه ماع نا فراع اتاد ین رفسرطا 
ولا يتعرض له أحد ولا يمنعه». ويبدو من هذا النص أن الخدیوی عباس لم 
يكتف بإلغاء أمر المنع الذي سبق أن أصدرته حكومة جده محمد علىء وانما 
أدانه أيضا اذ وصفه بأنه كان آمرا جائرا.وما إن زال أمر النم رسميا حتى 
أخذ وقف الأطيان العشورية فى الظهور من جديد» ففي عام واحد (من ٥‏ ذي 
EE‏ رق رو ور اکس د رون ع فيد عدف رسع بو لدم 
آنشرعية وحدها حوالی اديه آلاف فدان. 

ا راتسا ا نیس اه رک ون تن ۱9 
(۱۸۵۱ع) نصت علی (عادة,«دیوان عموم الاوقاف» لیستانف الحاولة التی 
قام بها محمد على» ویموجب تلك الارادة قام الجلس الخصوصي بوضع 
ررقم سک سے لب سا خی ای EY,‏ شان 
سی ا کے اس ات ےو کا گر بت اھکیس سمش 
رو اف اض جا وتحويل هذا الإشراف إلى عمل إداري منظم یتسم 
بالمركزية, وتتوفر له مقومات الدوام والاستمرار. 

bay‏ الدیوان فی سين ۱۳۱۷ ه/ ۱۸۵۱م آخذ التدخل الاداری 
الحکومی ی شنون الاوقاف بتطور مسسیا ووک علی نحو تراکمي 
دون ی نا سا ای ات سان سی سی سن وت 


۳۹ 
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اخضاع الاوقاف لادارة مركزية واحدة ؛ مفضیا بذلك ٍلی القضاء علی حالة 
اللامركزية التی میزتها وکانت احدی سماتها الادارية الأصيلة. ونلاحظ أن 
مذا الاتجاه نحو الاخضاع الرکزی للاوقاف قد جرت وقائعه ف السیاق العام 
للنمو الرکزی - آیضا - لختلف مؤسسات الدولة الصرية الحدينة. 

وشة تفاصیل ووقائع كثيرة - حدثت ابتداء من منتصف القرن التاسم 
عشر - تؤكد فى مجملها على قوة العلاقة الطردية بین التحدیث والتطور 
الؤسسی - الوظيفي الشار إليه من ناحية؛ ويين الزيادة التدريجية قي 
اجس ا ارا رہل تاش که 
الإخضاع فى ظل «دیوان عموم الأوقاف» من سنة ۱۸۰۱ إلى سنة ۱۹۱۳ عنها 
۴ ظل «وزارة الأوقاف» التي نشأت فى سنة ۱۹١١‏ . كما اختلفت تلك الدرجة 
فى ظل العهد الملكى (البرلماني) عنها فى ظل نظام ثورة يوليو ۱۹۰۲ . وعلى ذلك 
فإنه يمكن التمييز بين ثلاث مراحل رئيسية فى مسيرة وزارة الأوقاف المصرية 
: الاولی هى مرحلة الاختصاصات الادارية المحدودة للدیوان» وسیاسة التدخل 
کش له ب ناوات اف وتا هی باك ال ا 
الحكومية للآوقاف والاشراف عليها من خلال وزارة الأوقاف: خلال العهد 
الملكىء أما الثالثة فهى مرحلة الإدماج التام للأوقاف فى البيروقراطية 
SE‏ ان ا ۱۹۵۳ حتى اليوم. وبیان ذلك على النحو التالي : 
۱- مرحلة رديوان عموم الأوقاف, (۱۹۱۳-۱۸۵۱) 

بدأ «ديوان عموم الأوقاف» أعماله فى سنة ۱۸۰۱م من حيث انتهت أعمال 
الديوان الأول - الذي ألغاه محمد على في سنة ۱۸۳۸م كما ذكرنا - سواء 
فيما يتعلق باستکمال عملية حصر الأوقاف الخيرية وتسجيلهاء أى فيما يتعلق 
بمحاسبة نظار تلك الاوقاف., وإحالة من يرتكب منهم مخالفات إلى المحكمة 


ارغ حتی نا ثبت الم اح آنه یستحق العزل عزله وولی بدلا منه. 


وزارة الأوقاف 


79 گ آ9 وستلطات اوتوص 
واختصاصات آکبر نسبیاً ملفا كان للدیوان اللغی ؛ وبدأت تنمو بينه.ويين 
مؤسسة القضاء الشرعي علاقات إدارية منظمة. 

فيينما كانت سلطة الدیوان اللغی قاصرة على محاسية بعض نظار 
«الأوقاف الخيرية» فقطء صار من سلطة الديوان الجديد -وفقا للائحته - 
ال قسن لهل نظار ۸ ئک ادرک آیضا :! ودلك؛فن حالةامعداة 
نص علیها البند التاسع من اللائحة: وهی أن یکون الواقف قد شرط فى وقفه 
الأهلي صرف حصة من الریم لجهة آحد الساجد, فإذا ثبت أن ناظر الوقف لا 
یقوم بصرفها كان من حق الدیوان أن يطلب حساب هذا الوقف من ناظره . 
وآن بتدخل لتنفی مشارطه الواقف للمسجد. 

كذلك فقد وسّعت اللائحة من سلطات «ناظر عموم الاوقاف» فى عزل 
النظار الذين تثبت ادانتهم؛ إذ نصت فى بندها السادس على أنه «إذا ثبت لدی 
ناظر الاوقاف العمومية آن هناك ما یوجب فصل آحند النظار لعدم کفاعته آو 
لعمله علی خلاف شروط الواقف آو لارتکابه جنحة شرعية؛ بفصله طبقنا 
Epp‏ رب کی تالا احر سا مو ما ال پاش کا ۱/9۵ )که 
لبخراج التقریر اللازم باسم الناظر الجدید . هذا إلى جانب إقرار حق الدیوان 

- طبقا للبند الخامس من لائحته - فى الحصول على بیانات الاوقاف التي 
تم تعيين نظار لہا بمعرفة قاضی محكمة مصر الشرعية اعتبارا من ۷ صفر 
3 ما كز هارایم لک الو اڑا اء )انما عد وقوه احم ولآ یضتا 
على صور من حجج الوقفیات الجديدة التي تصدرها المحكمة لیقوم بتسجیلھا 
فى سجلاته الخاصة». 


نا 
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راپ رنيو ور شر اتاد امفناسوگاظ ا لسن 
موظفين على رأسهم «ناظر عموم الأوقاف» - الذى كان تعيينه یتم بقرار من 
الخديوي - وتکفلت خزانة الدولة بدفع ماهياتهم؛ وجميع نفقات الديوان 
الأخرى: تطبيقا لما نصت عليه لائحة الديوان من أن «إيراد ومصروف مصلحة. 
الأوقاف يجب التصرف فيه طبقا للقواعد الشرعية بموجب شروط الواقفين» , 
وهو ما یعنی عدم تحميل المصروفات الإدارية للديوان على إيرادات الأوقاف 
خی لا تحدث مخالفة لشروط الواقفين الخاصة بانفاق تلك الإبرادات. 

وإذا كانت لائحة الديوان قد حددت اختصاصاته وسلطاته على النحو 
المشار الیه» الا أن الممارسة العملية قد آدت فى يعض الأحيان إلى الخروج عما 
حددته؛ استجاية لضرورات الواقفع وسعیا للك فل علی مشکلات التطبیق, 
ویمرور الوقت تکرر «الخروج» عن حدود اللائحة؛ حتی غدت نصوصها 
الرسمية آضیق -بکثیر -من المارسة العملية للدیوان بحکم الامر 
الواقع. فتم اصدار لائحة جديدة فی سنة ۱۸۹۰ء وهی «لائحة اجراءات دیوان 
عموم الأوقاف»» التی قننت معظم الصلاحیات والسلطات التي اکتسبها بحکم 
الأمر الواقع. ۱ 

وقد حفلت الفترة الواقعة بين صدور لائحة سنه ۱۸٥۱‏ ويين صدور لائحة 
سننة ۱۸۹۰ بالکثیر من الوقائع ذات الأهمية فى تراکم التطور۔اللؤسنسی 
والوظیفی للدیوان » وسنری - من خلال بعض تلك الوقائع - أن كل واقعة 
كانت تعکس رغبة متزايدة من جانب سلطة الدولة لتوسیع نطاق إشرافها على 
الاوقاقت وا خضاعها لا ڈاری الحکومتة 

فمن وقائع تطور البنية المؤسسية للدیوان أنه تم انشاء «خرينة خاصة» له 
فى سنة ۱۲۷۰ ه/۱۸۵۹۸ بعد أن أحيل عليه آنذاك عدد من الوقفیات ذات 


۷ 


اوس ان مو ی تن سی اك جن 
سا ا انار كلس کے سد ضر EEE‏ نے مھ هنن لاد تھسا 
ولكن ما إن صارت لدى الديوان أموال حتی قرر الخديوي سعيد فى السنة 
التالية (۱۲۷ھ/۱۸۹م) أن یتم صرف مرتبات موظفيه منھاء على أن تقوم 
الخزانة العامة للدولة يسدادها اليه فيما بعد» وذلك على سبيل الاستثناء من 
أحكام لائحة الديوان التى نصت على عدم التصرف فى شئ من ريع الأوقاف 
بالخالفة یں ع ا ثم ما لبت الخدیوی کے آصدر آمرا اخر ق 
السنة التالية (۱۲۷۷ھ /۱۸۱۰م) قرر فيه أن يتحمل دیوان الأوقاف حوالی ثلث 
مرت مورا یل ا اس اوج ادل ]سار e‏ 
جديدة بالدیوان أخذت اسم «قلم حاصل مصروف الروك». ويأخذ جزء من 
ریم الاوقاف لتغطية ثلث مرتبات الوظفین تم الخروج عما نصت علیه اللائحة 
على النحو الشار إليه قبل قلیل . تم تکرس هذا الخروج - فى خطوة 
لاحقة - بصدور آمر عال من الخديوي |سماعیل ی سنة ۱۸۳/۵۸۱۲۸۰ 
قضی بأن یتحمل الدیوان مبلغ ۲۰6۷۰ قرشا من |جمالي ماهیات موظفیه 
(وکان انذاك ۰۸۲۰ قرشا) بینما تتحمل الحکومة الباقی وهو «مبلغ ۲۰۳۵۰ 
ترشضا» حسب مستویات آسعار ذلك الزمان ؛ آي آقل من نصف |جمالي 
اللهیات, بعد أن كانت تدفع أكثر من ثلثيهاء وقبل ذلك كانت تدفعها کلها. 
لت لے الت وت لس لال انم ل لوا نے ا لی کہ یں 
۱ - واستمر إلى سنة ۱۸۹۰ء حيث تم تقنين عملية استقطاع جزء من ريع 
الأوقاف التی بدیرها الدیوان بصفة دائمة ,حاو بصفة موقتة - لتَغطية 
نفقاته الاد ارية,ودفع ماهپات موظفیه. وذلاه طبقا لنص الادتن رقم ۰۰ و۳٩‏ 
من «لائحة إجراءات دیوان عموم الاوقاف» التی صدرت فى تلك السنة . ومنذ 
دی ات ece FE PCE e e Fp‏ ل 


ونوا 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


رسمیةء نصت عليها جميع لوائح الأوقاف: ويالتالي ترسخ, جانب من جوانب 
العلاقة بين الأوقاف والإدارة الحكومية بشکل مؤسسی قانوني. 
كلل لد بداو با قوفن سد تات الإشسرافية والإدارية التي 
يوان على الأوقاف فقد حدث على نحو تدريجي اة ا 
عو ٭- ,8‏ ۱ وحتی شل ۱۸۲۱۳ کان یقوم باعمال الحصر 
والتسجیل ومحاسبة النظار دون أن یقوم بادارة اج وقف من الأوقاف ادارة 
فعلية مباشسرة. وا آن تسولی الخديوي |سماعیسل الحکم فسی سسنة 
۰ هم حتی آصدر آمرا بإحالة عده من الوقفیات القديمة - التي 
ترجع إلى العصرین المملوكي والعثماني - إلى الدیوان لیقوم باد ارتها 
وتحصیل ریعھاء مع حث الدیوان على الالتفات إلى أحوال جميع الأوقاف التي 
فی نظارة الاهالی بجمیم آنصاء القطر. ومما جاء فی هنذا الأمر اكه جن 
مرغوبنا هو حسن |دارة کامل الاوقاف بما یترتب علیه تمو ایرادها وانتفاعها 
ہما یکون فيه الأصلح والحصول على استدامة انتظامها وإقامة شعائرها 
الاسلامية. مع زيادة الالتفات والتبصر لا یلزم من البحث والتحري عن آحوال 
الأوقاف (التي فی) نظارة الأهالي سواء كانت بعصر أو بالاسکندرية أو 
بالاقالیم. والأوقاف التي بالاقالیم والبنادر لم یخرجوا عن نظارتکم آیضا». 
ولا کان هذا الأمر ينطوى على منح الديوان سلطات غیر منصوص عليها 
فى لائحته» ولا توجد - فى الوقت نفسه - سبوابق تؤكد شرعية تلك 
السلطات الإضافية؛ فقد استصدر الخديوي إسماعيل فى سنة ۱۲۸۱ھ / 
8م فتوى من الشیخ محمد العباسي المهدي اشتهرت بعد ذلك باسم 
«فتوی العشرة بنود»؛ وهی الفتوی التي قضت بأن الأوقاف الندثرة» والتي 
لیس لہا مستحقون, وتلك التي يموت تظارهاء أو تقع منهم جنح شرعية 
کالاختلاس ونحوه؛ كلها يضح تعیین «دیوان الأوقاف ناظرا عليها: وکان آول 


¢ 
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تطبيق لبذه الفتوى على «أوقاف الحرمين الشریفین»» إن صدر أمر بوضعها 
تحت نظارة الديوان في سنة ۱۲۸۱ھ/٥٤٦۱۸م.‏ 

کی ات ک اکا اہ ریا وفع انتک زا روهار ار کو 
الإجراءات فى سنة ۱۸۹۰ء حیث تم إدراج الفتوی -يعد اعادة صياغتها - 


هم یت انا کت 


۲- نم آعمال الدیوان وتحوله إلى « نظارة» في سنة ۱۸۷۸ 

بعد أن صدرت فتوی الشیخ الهدی فى سنة ۱۸٦١‏ توالت عملبة إحالة 
الاوقاف علی الدیوان لادارتها, ویلغ عددها سنة ۱۸۷۲ - علی سبیل الفال 

ا | 

وفی الفترة من سنة ۱۸۱۳ إلى سنة ۱۸۷۹ آصدرت الحاکم الشرعية ۳۸۰ 
تقریر| باقامة الخديوي |سماعیل ناظرا على ۳۱۰ وقفية - لکل وقفية تقریر 
نظر مستقل - وقد قام هو بتوکیل ناظر دیوان عموم الاوقاف باد ارتها نياية 
عنه. وبتولی الخدیوی توفیق الحکم خلفا لوالده انتقلت إليه النظارة على تلك 
الاوقاف بموجب تقرير عام آصدرته محکمة مصر الشرعية. ومن هذا التقریر 
الام یتضح نع عددا كزين من الوقفیات التی تدر ریا وفیراً كانت قد صارت 
تحت سيطرة الاد ارة الحکومية مع نهاية عهد |سماعیل» ومن آهمها آوقاف 
السلاطین والأمراء السایقین: وأوقاف الحرمین الشریفین: وآوقاف مساجد آل 
البیت ومشاهیر الاولیاء يممصرء وآوقاف يعض أروقة الأزهر ومنها رواق 
ا 

ونتيجة لزيادة مسئوليات الدیوان واختصاصاته تجاه الأوقاف التي 
آحیلت عليه. أصيحت له فروع وادارات متعددة» واتسعت دائرة أعماله من 
الحاسببة إن ادارة الاعیان الوقوفة, ومنها إل الزسسات الوقوف علیها 


(إشرافاً وانشاء) ويالتالي کان مهيئاً لكي يتم تحويله إلى «نظارة» من نظارات 
الحكومة عند تشكيل آول مجلس للنظار (الوزراء) - فی آواخر عهد 
اسماعیل - فی سنة ۲(۱۸۷۸).وکان أول ناظر (وزیر) للأوقاف هو على باشا 
ميارك الذي جمع بینها وین نظارته للمعارف فى الفترة من ۱۸۷۸/۸/۲۸ إلى 
۹ مومرة آخری ی الفترة من ۱۸۷۹/۳/۱۰ الى ۱۸۷۹/۶/۷ 

قام على مبارك آثناء نظارته للاوقاف ببعض الاصلاحات التي عادت 
بالفائدة على الکثیر من المؤسسات الخيرية - وفی مقدمتها الساجد 
والدارنس وتکابا الصوفية - وکان من آهم اصلاحاته الادارية أنه جعل 
للأوقاف الخيرية ميزانية واحدة, بعد أن كانت كل وقفية لہا ميزانية مستقلة 
بها. ولکن هذا الاصلاح لم يقدر له الاستمرار بعد خروج على مبارك من 
الوزارة. 

إن عاد لكل وقف من الأوقاف ميزانيته المستقلةء إلى أن صدرت إرادة سنية 
سز یه ۲ نصت علی تقسیم الاوقاف الخيرية آقساماً بحسب 
وجوه انفاقهاء وأن ما يزيد فى إيرادات تلك الأقسام عن نفقاتها - بعد وفاء 
ما بظهر من العجز فى أي قسم منها - يتكون منه مال احتياطي لا یمکن 
التصرف فيه الا بأمر عال يصدر بناء على طلب مدير الأوقاف بعد أخذ رأى 
مجلس ادارة الدیوان أو المجلس الاعلی للاوقاف (وهما مجلسان نصت على 
انشاتهما لائحة إجراءات الدیوان الصادرة فى سنة ۱۸۹۰). 
۴- الفاء «نظارة الاوقاف» والعودة إلى الدیوان سنة ۱۸۸۶ 

لم تستمر «نظارة الأوقاف» بعد وقوع الاحتلال البريطاني لصر سوی 
عامن. از صدر آمر عال بتاریخ ۲۳ نص على الغائها واعادة 
«دیوان عموم الاوقاف» مرة آخری» باعتباره هيئة مستقلة عن «النظارات» 


۳۹ 


مد 


وزارة الأوقاف 


(الوزارات) الحكومية التي كانت قد خضعت لنفوذ الاحتلال الإنجليزي ونظام 
اک کو 1 اق مایت اتتحتاقزاتطادہ اک افوا لھ شات 
ذات الطابع الدينى مثل الأزهر والآوقاف والمحاكم الشرعية, فایقتها بعيدة عن 
الوزارات >1 

ویبدو آن خضوع الحكومة لسلطة الاحتلال کان هو السبب الرئيسي 
دیک تاره وان اس الا ها لد ہی سو ظا انا ار خاک 
کات يميد را اتتویل العنین من الاوك عن نا م کب ات اد 
70 7 +-- 1 و وهعره وال ارس 
مادنا رتعافۃاا کے ٹر الس كوه الہ رط اگوی نیعت 
ودخولہا تحت نفوذ الاجانب - غير السلمین - کان من شانه آن يثير 
ااا اتال ماس اھ وز کے اقرب کی (کا ال وہ( ا اة 
قينا لیکخ ل رهاظ ل ام البا17[ القارة اد انتظار ارک آنه کت نار تلذ 
بسياسة «المجهود الأقل» فى مثل هذه الأمور الحساسة. تلك السياسة التي 
كانت تعنى تحقيق البدف خطوة خطوة وباقل خسارة ممكنة على مدى زمني 
اطول سنا 

وبالفعل » لم يمض وقت طويل حتى بدا ممثلوا الاحتلال «الخطوة الاولی» 
a‏ خلطيضا ا نل لقوق اگ اللحکومة(الخا هه الا لا يقن حملة 
من الانتقادات ضد إدارة «ديوان الأوقاف» وما فيها من فوضی, نتيجة «كثرة 
الحسابات وتلبکها». ووصف کرومر إدارة الديوان بأنها «مختلة»» واتهم 
الخديوي عباس الثاني بأنه يستغلها «لإنماء ثروته الخصوصیة». وقيل -من 
مصادر آخری - ان الخدیوی استخدم آموال الاوقاف لدعم الحركة الوطنية 
ضده الانحتلال؛ الم الذی آکنده ف ذلك السین "- استمرار الحناکم 
الشرعية فی اصدار تقاریرها باقامة الخدیوی عباس ناظرا علی الاوقاف. 


¥ 


مر کر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


وبالرجوع إلى سجلات تقارير النظر المحفوظة بوزارة الأوقاف يتبين منها آنه 
بعد أن تولی الخديوى عباس الحکم في سنة ۱۸۹۲ توالت - بکشرقی - 
التقاریر الصادرة من المحاكم الشرعیة بإقامته ناظرا على الأوقاف. فعلى مدى 
ی وما سن هی سا چان نجكا كه را اهيا 
معظمها للخدیوی وبعضها لمدير ديوان الأوقاف, إضافة إلى التقریر العام 
الذي أصدرته محكمة مصر الشرعية قبل ذلك بنقل ما كان في نظر الخديوي 
توفيق إلى نظارة الخدیوی عباس حلمي. 

وعلی أية حال فقد اسفرت الحملة الشار إليها ضد الديوان عن وضع 
مادة فى لائحته - التي صدرت فى سنة ۵ تنعت علی ان یکون 
تنظيم حسابات الديوان والسير فيها من أول يناير ۱۸۹٦‏ بمقتضى القاعدة 
التي تقررها لذلك نظارة المالية (م /۰0 من اللائحة). ويناء على ما نصت عليه 
م/۷ (من تلك اللائحة) انتدبت نظارة الالية موظفا انجلیزیا مو جورج 
طلاماس لمراجعة حسایات الدیوان ؛ « فوضم نماذج الدفاتر والاستمارات 
للاعمال الحسابية», التى ظل عمل الدیوان - ومن بعده وزارة الأوقاف - 
جاریاً وفقاً لہا حتی منتصف القرن العشرین. 

آما «الخطوة الفانية» - فی سياسة الجهود الأقل - فقد قادها کرومر 
نقسبه؛ إن يدأ یمتدح الاصلاحات التی حدثت فى حسابات الدیوان بفضل ما 
آشار به -آي کرومر -من ضرورة |لخضاعها لنظام حسابات الحکومة, 
كما بدأ یطالب فى تقاریره السنوية بضرورة تحویل الدیوان إلى نظارة. وفی 
تقریره عن سنة ۱۹۰۵ کتب ما نصه «اعتقادي أن الاصلاح الوحید الرضی 
هو وضع هذا الديوان تحت إدارة او تول کو ينا في مجلس 
النظار» وتتیسر مراقبة آعماله, كما تراقب سائر النظارات, أما الآن فهو تحت 
إدارة مدير عمومي مستقل عن مجلس النظار». ولكن هذا المطلب لم يتحقق فى 


۳۸ 


عهد کرومر ولا ی عهد جورست الذي خلفه کعمید للاحتلال فی مصر وإنما 

وهکذ!, كانت «الخطوة الثالخة» هي تحویل ديوان عموم الأوقاف إلى نظارة 
(وزارة) حمرة أخرى فی سنه ۱۹۱۳ .وسترى أن ملايسات صدور الأمر 
العالي بهذا التحويل تشير بوضوح إلى الدور الکبیر الذی قامت به سلطات 
الاحتلال ی تشجيع عملية إخضاع الأوقاف للإدارة الحکومیةء وسيطرة 
الدولة عليها. 

ولكن قبل أن يتحول الديوان إلى نظارة (وزارة) لبا ارتباطات نظامية 
وسياسية أكثر قوة بالمجال الحكومي؛ كانت أعمال الديوان نفسے - 
واختصاصاتہ الإدارية والوظيفية - قد توسعت وکبرت. كما أن بنیته 
الؤسسیة (التنظيمية والإدارية) كانت قد تمددت ووصلت إلى مختلف أنحاء 
البلاد» فی الأقاليم وعواصم المديريات. وأصبحت هناك شبكة من العلاقات 
الرسمية بین الديوان وفروعه من ناحية: ويين عدد كبير من المؤسسات 
الحكومية من ناحية أخرى. وكان قد أصبح له أيضاً «تراث» قانوني - 
إداري خاص به ؛ هو حصيلة اللوائح والأوامر العالية التي نظمت آعماله, 
وحددت اختصاصاته.,وضيطت علاقاته منذ لائحة سنة ۱١۱۲ھ‏ /۱۸۳۰م التى 
صدرت فى عهد محمد علی, إلى لائحة سنة ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۰م التي صدرت فى 
عهد عياس الثاني واشتھرت باسم «لائحة اجراءات دیوان عموم الأوقاف». 

وبالرجوع إلى نصوص تلك اللائحة - وهی مقسمة إلى عشرة آبواب 
تحتوى على ٩۷‏ مادة(٤)‏ - يتضح مقدار ما واصل إليه «الديوان» عند نهاية 
القرن ات و نت ويداية القرن العشرين من تطور مؤسسي/وظيفي كبير. 
ويتضح آیضا أن من أهم معالم هذا التطور: نشوء عدد من الأجهزة الادارية 


۳۹ 


مر كز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


المركزية -لأول مرة - لتسيير عمل الديوان» وفى مقدمتها كل من «مجلس 
الأوقاف الأعلى» و«مجلس إدارة الأوقاف». وقد حددت اللائحة عدد أعضاء 
كل من الجلسین وشروط عضویتهما , واختصاصات کل منهما آیضاء وذلك 
و هت 

١۔‏ «الجلس الاعلی للاوقاف». نصت الادة الثانية من اللائحة على أن يتم 
تشکیله برئاسة مدير الأوقاف العمومية (وفی حالة غيابه - يحل محله رئيس 
الدیوان الخديوي) وعضوية کل من رئيس الدیوان الخديوي, ومفتی الدیار. 
والعضو الصري بمصلحة الأراضى الأميرية» أو مفتش العموم بهاء وناظر 
الدائرة السنية» ومحافظ مصرء وسر تجار مصر. ویکون الباشکاتب أو رئيس 
حسابات الدیوان سکرتیراً للمجلس. ونصت الادة الثالثة على تسعة 
اختصاصات للمجلس؛ من آهمها فحص اليزانية السنوية للدیوان والتصدیق 
علیها لتقدیمها للمعية السنية, واستصدار الأمر العالي باعتمادهاء والنظر في 
عزل وتنصیب نظار الأوقاف الخيرية والشتركة والجهول مستحقیها وشروط 
واقفيهاء وقبول تنازلیم وعزلہم لانفسهم؛ وبعد النظر یجری احالة ذلك على 
ا ره تخاس رعا 

٢۔‏ «مجلس إدارة الأوقاف» . نصت الادة الخامسة على أن يتم تشكيله 
برئاسة مدير الديوان وعضوية کل من مفتى الدیوان» وباشمهندس الديوان» 
ومفتش عموم الزراعات, واثنين من الأعيان والمعتبرين یحصل انتخابهما 
بمعرفة المحافظة فى كل سنة, ورئيس قلم الإدارة أو رئيس قلم الحسابات أو 
الباشكاتب. وحددت الادة السادسة - من اللائحة - خمسة اختصاصات 
لبذا المجلس؛ من آهمها «عزل الخطباء والمدرسسين ومشايخ الاضرحه 
والجوامع والتکایا وفقهاء ونقباء المقارئ ممن تكون لبم ماهيات أو مرتبات 
بالديوان أو بجهات الحكومة؛ وتنصيب بدلہم فیما عدا مشايخ الجوامع العتاد 


٠ 


وزاره الا وقاف 


` ےہ سس سسسہ سس س .لہ ل رت" 


تعيينهم بالأوامر العالية (الخديوية). على أنه «لا يمنع الآئمة والخطباء من 
إقامة الجمعة والجماعة بمحلات غير التي كانوا فيها». 
ویشیر ذلك التشكيل القديم لکل من المجلسين واختصاصات كل منهما 
- على النحو السابق - إلى اتساع دائرة الترابط اللؤسسی فيما بین 
الديوان من ناحیةء ويين عدد من البيئات والجهات انکرستووساینا آخری؛ 
كما أنه يشير إلى امتداد مهماته الإشرافية إلى المؤسسات الموقوف علیها - 
مٹل الساجد وغيرها -هذا إلى جانب ما نصت عليه اللائحة في مادتها 
الثامنة بالنسبة لكل من المجلسين - فيما يختص بالتعيينات والترقيات 
والحزاءات التأديبية لموظفىي الديوان - وهو أن يتم الالتزام فى كل ذلك 
«باللوائح المقررة فى مصالح الحكومة». 


ثانیا؛ نشأة وزارة الأوقاف وتطورها من ۱۹۱۳ إلى ۱۹۵۲ 

"الي ال سلطا اتال فة فم لمن التوريطانى دؤرةاكنيرة ف 
او او رواوہ الارقانی. انی زوز لع زو ةياغ عد 
الغاء نظارة الأوقاف كما ذكرنا فى الفصل السابق ۔ إلى وزارة من وزارات 
الحكومة لضمان إحكام السيطرة على قطاع الأوقاف وما يتبعه من مؤسسات 
ومصالح متنوعة(مساجد؛ ومد ارس, ومستشفیات: ودور أيتام وملاجئ...). 
وكان هذا التحول مقدمة طویلةء لسلسلة أخرى من التحولات التى خضعت لہا 
ا ا مكركو بط ماس سد لے جس کو 
ويدابات النصف 0280 
-١‏ تحویل الديوان إلى «وزارة» للأوقاف سنة ۱۹۱۳ 

فی ۲۱ ذي الحجة ۱۳۳۱ھ - ۲۰ نوفمبر ۱۹۱۳م صدر أمر عال بتحویل 
ديوان عموم الأوقاف إلى نظارة (وزارة). وكان أهم ما فى هذا الأمر ديباجته 


٤١ 


مر کز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 


ومادته الثالثة. أما دیباجته فقد تضمنت النص على أن يتولى شئون «النظارة» 
ناظر (وزير) يدخل فى هيئة مجلس الوزراء. على أن يعطى له توكيل من 
الخديوی «بالصيفة القررة من قديم الزمان» ویدیر الأعمال ال مين 
الت مات بجر اہ سس لت خات سنوي ابوه القاة لن نی ٹین ائر 
النشار(الوزراء) بحیث یبقی لصلحة الاوقاف استقلالبا الذاتي» وتکون 
میزانیتها قائمة على حدتها, ویکون على هذا الوزیر «السهر على حسن سیر 
تلك المصلحة واستعمال أموالبا ۴ شئون الامة الاسلامیة» والحافظة على 
الاحترام الواجب للشروط والقیود الدونة فی الوقفیات طبقا لاحکام الشرع. 
مع الاهتمام باقامة الشعائر الدينية, والأعمال الخيرية التعلقة بهاء والرجوع 
إلى الحکمة الشرعية فى جميع الأحوال التي نصت علیها اللائحة الصادرة 
سنة ۱۸۹۰ . 

ھا اه ات ای ار اب ایا ی اعنانه 
تشکیل «الجلس الاعلی للأوقاف» اختصاصاته» وآن يقوم بالبحت فى 
التعدیلات السا كبا تدعو الحاجةالیها فن نظام مصلحة الاوقاف 
«وییلع کٹ هذا اللات الن ساملس لز رڈ تن بقع کل تسیل وا 
نظام هذه الصلحة إلى «الجمعية التشریعیة» للمناقشة فیه, ثم یٹم عرضه على 
الخديوي لصدوره فى صيغة قانون. 

وآما «الادة التالغة» الضار الیها آنفا؛ فهی خاصة باليزانية, وقد نصت 
علر کون لار ا نةا ارفا ت اف ها لفمول کب قتف إوائة که وة دز 
باعل طلب ناظی الاوقائ وتصتیق الجلسن اع ا رو 4 طقف 
التضريعية, ويقدم للجمعية التشريعية -ایضا - الحساب الختامي لكل 
سنة بعد انقضائها» . ۱ 

ويشير ما ورد فى كل من «الديباجة» و «المادة الثالثة» - السایق 
ذکرھما - إلى أن الأمر العالی يتحويل الديوان إلى ارک تست تک 


٤۲ 


وزارة الأوقاف 


سس سس 


بالعدید من الاحتياطات النطوق بها والسکوت عنها؛ بهدف الحافظة على 
استقلال الأوقاف التی تدیرها الوزارة وما يتبعها من مؤسسات واعسال 
خیریةء والنأي بها عن نفوذ سلطة الاحتلال الانجليزي من ناحيةء وعن أن 
تذوب فى المجال الحكومي الرسمي من ناحية أخرى. 

ركان من أهم تلك الاحتياطات التي نطق بها الأمر العالي: أن يحصل وزير 
0 ا توکیل من الخديوي يكوك صلاحیات ا اش هبح وحن 
الأمر العالي على النص الصریح على أن یکون ذلكٴبالصیفة القررة من قدیم 
الزمان"ء وأن تبقى ميزانية الأوقاف مستقلة بذاتها وغير متداخلة مع الميزانية 
العامة للدولة. أما الاحتياطات المسكوت عنها فقد كان من آهمها: «استئناء» 
نظارة الأوقاف من أن يكون لبا مستشار مالي إنجليزي. ولنلاحظ أن هذا هو 
العم“ ساثر النظارات الحكومية - الذي سمحت نه 
سلطات الاحتلال البریطاتی فی مصر آنذاك. ۱ 

وبإجالة النظر ی مجمل اللایسات التي تم فیها تحویل «الدیوان» إلى 
هی ی أن آمر التحویل لم يكن نتيجة لارادة داخلية (وطنیة) خالصة. 
إن طالا لح کرومر على ذلك - كما ذكرنا فیما سبق - ولئن کان قد أخفق 
هو فى انجاز ما طالب به» فان ن الحكومة البريطانية حزمت آمر هذا التحویل في 
سنة ۱۹۱۳ء وترکت لکتشنر - الذی خلف جورست من بعد کرومر کمندوب ۱ 
لبا ی مصر - آن یتصرف لی هذا الامر «تحت مسئولیته». وقد استطاع 
کتشنر أن يحصل على موافقة كل من شيخ الاسلام والصدر الاعظم 
بالاستانة بجواز أن تكون فى مصر وزارة للاوق اف «لان الامر كذلك قى 
الاستانة» ولنلاحظ أن حزب الاتحاد والترقي ذو التوجه العلماني کار »ین 
الحکم انذاك فى ترکیا نفسها. وکان الخديوي عباس آول العترضین على ذلك 
ومعه النخبة الوطنية من العلماء ورجال السياسة. وأدی اعتراضه إلى اغضاب 
کتشنر الذي قال: «إذا كان لا بريد الوافقة فأنا أسلم العرش لابن عمه» . 


و 
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لل اتناس ن كردت وة حتلال ار ع کو اتقو ان ال ززآزۃڈ 
ويذكر أحمد شفيق أن «المخاطبات دارت فى الموضوع بضعة أيام بواسطة 
جس ملعال دنار لات وق ترج كلل لہاان مس اااانشبیری 
الد اود" اقتا نة متفه رسمه اذ کا تمك دشار ا ناب 
للدولة العثمانية من الناحية الرسمية قبل أن تفرض بريطانيا حمايتها عليها 
5 ا E EE EE‏ اک ری 
ويذلك تمت السألة كطلب كتشنر». ولم يتمسك كتشنر بضرورة تعيين 
ملستتساز انجلیتری فی وزاره آاوهسافت. وحم امس تنتاوها و ا ا تا 
ذکرنا - ولکن فى مقابل هذا «الاستثناء» کان ممثل الاحتلال قد حقق هدفه 
الأساسي وهو إدخال الأوقاف قي مجال السيطرة الحکومية - الخاضعة هي 
مقن اط EN‏ عه تمان مخ ان عم لق می الس امن 
«الوزارة» كانت خطوة واسعة على طريق إخضاع قطاع الأوقاف برمته 
للبيروقراطية الحكومية؛ ومن ٹم إضعافه كنظام أهلي مستقل؛ بسلب تلك 
N‏ الى لكك اف كل د الحک وس قلت كر ایر الو ستاك 
التي كانت تتبعهء مقدمتها التعليم الأزهمري فى العاهد. والكتاتيب, 
والمساجد. 

ا کنت ناج ات دريب علیتحویلالدوان ی یزارد نها یمکن 
عزو هذا التحویل وما ترتب عليه إلى إرادة سلطة الاحتلال وخبث نوایاها فقط؛ 
وانما هناك جملة من الأسباب التی مهدت الطریق لذلك وقد کان «العامل 
الأجنبي» واحدا منهاء كما كان التضخم الاداري - البيروقراطي للدیوان 
خارج جهنانالنولة عناملا هو وکان التطور الوشسسی العام فی ماف 
ال له اه ا ا 


ء 6 


وزاره الاو قاف 


وبتحویل دیوان الاوقاف إلى وزارة تغير المركز الفانونی للشخصية العنوية 
لتی کان یمثلها ذلله الدیوان؛ فبعد أن کانت شخصیته العنوية مستقلة عن 
الکو زختیاحات مت ا کے قنها بباعتبارهادوزار من وزاراتها متا 
صدور الأمر العالی فى نوفمبر سنة 1۹١١‏ . ومن النتانج الفورية التي ترتبت 
عن العا نة ا كت ر ف الدجاویاالقضتائية الت کنان الیدیوان‌قد 
he‏ القع شنو Ea‏ ]افو AA‏ وم ون له 
a‏ سی اش مل EL‏ ا ا 
إنجاق -بمديرية الغريية -وكانت تلك الأطيان تابعة لوقف تكيتي مكة 
والدینة المنورة. وكانت وزارة المالية قد استولت عليها منذ سنة ۱۸۷۷ مقابل 
وه سس عار اك صف بر LE‏ مات علس الخ اس نكن 
متوسط إيجار الفدان أنذاك يتراوح بين ٤‏ و۸ جنيهات. والحاصل أن الدعوى 
توقفت لن المدّعِى صار فى ذمة قانونية واحدة مع الدعی عليه.ولكن المكاتبات 
ات E E‏ ات یو مده ماس اس 1817 ال سیت EE‏ تاس انت 
وهنالك صدر قرار من مجلس الوزراء بتشکیل «لجنة لفحص النزاع» توطئة 
للفصل فيه وفى غيره من القضايا التي كانت معلقة بين الجانبين. 
١‏ - الد والجزرفي وضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة (؟1905-191) 

یرالیه ١51‏ ہمت ۱۹۳۵ رطا کال اف عطلطة 
احالة الاوقاف بمختلف آقسامها (الخيرية والاملية وآوقاف الحرمین) الی 
وزارة الأوقاف لاد ارتها والاشراف علیها وعلی ما یتبعها من مقسسات 
اقا عي نا هة ر افق معنوعلة ذوعا العامة اننیهدات,الفتراة 
ان اا ا وة ۲ اه تز اطي واحتتطاءف ال االاوقلافلل 
التي أدازتها الوزارة. 


۶ ۵ 
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على وزارة الاوقاف عقب قیامها مباشرة في سنة ۱۹۱۳ء وذلك بموجب القرار 


3۳ > جمیم الوقفیات التی کانت ی نظارة إل هم نجیب باشا ب 
مدير لديوان لایاظاقال تمه إلى وزارة) وکان عدف تلك الوقفیات ۰ 
وقفية. 


SS‏ ال 
کانت فی نظر الخدیوی ل ا ور وا زه 
الاوقاف الکنی تدیرها الوزارة: أو بدیرها دی ار الاوقاف الخصوصية 
إلى الملك فاروق). 
7 ای نت ا ا 
على الأوقاف التى كانت فى نظارة سلفه ؛ استمرت عملية إحالة أوقاف آخری 
لتكون تحت نظارة الوزير (ومن ثم تديرها الوزارة) أو السلطان أو اللك (ومن 
ثم يديرها ديوان الأوقاف الملكية, وأحيانا تديرها الوؤذارة بالنياية عنه). 
الأوقاف (من ۳ س- ۱۹۱۲) ۳۲ تقریراء بمتوسط ۲۲ تقريرا فى السنة 
7 توت عر راف ا ا ا كن ا ا کا 
خلال تلك الفترة ؛ إذ بلغ عددهم ۲۹ وزيرا (كان متوسط بقاء الواحد منهم 


٦ 


وزارة الأوقاف 


گََٰٰٰٰ9۷ٰپ٦۹ٰ‏ 3“ 
بتغير فى السنة الواحدة ثلاث مرات مثلما حدث فى سنوات ۱۹۱۶و 
و( 

آما بالنسبة للتقاریر التي آصدرتها الحاکم الشرعية باقامة حکام مصر 
نظاراً على الأوقاف خلال الفترة من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱۹۰۲ فقد بلغ 
عددها الإجمالي تر اس aS‏ ا 

ويتبين مما سيق أن «تقارير النظر» التى أصدرتها المحاكم الشرعية كانت 
هي الالية الشرعية لوضع الأوقاف تحت ادارة الوزارة - ا 1 50 
الملكية - وذلك لأسياب مختلفة ومتعددة» تضمنتها نصوص تلك التقارير 
وکان ا ها لوف گم دا ظر E‏ شري وله رس له فا ندیه 
نتيجة لوفاة الناظر الشروط له النظرء أو لصدور حکم بعزله, أو لعدم توفر 
الشروط التي اث شترطها الواقف فیمن یکون ناظرا على وقفه: آو لوقوع 
اختلاف بين الستحقین فى النظر بخشی منه على مصلحة الوقف. أو قد يطلب 
آغلب الستحقین - فى وقف ما -من المحكمة الشرعية إسناد النظارة إلى 
وزير الأوقاف. وفی بعض الحالات كانت الوزارة تتقدم بطلب إلى المحكمة 
لاقامتها ناظراً ؛ وذلك إذا کان هناك وقف خيري خال من النظارة» أو وقف 
آهلی به حصة كبيرة للخیر ات. 

فقي جمیم تلك الحالات الذکورة؛ كانت الحاکم الشرعية تقرر - إذا 
تح ای الامر - إقامة وزير الاوقاف ناظرا على الوقف بصفة دائمة أو 
موقتة؛ منفردا ىا کا - آو آخرین - من النظار حسبما تراه 
المحكمة محققاً لمصلحة الوقف فى كل حالة على حدة: مع الالتزام في جميع 
الحالات بشروط الواقف التي نص عليها فى كتاب وقفه. 


4۷ 
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حصم کس ووا 
إجمالي ما كانت تديره الوزارة من الأطيان الموقوفة » حيث زادت مساحتها 
خلال عشر سنوات (من سنة ۱۹۱١‏ إلى سنة ۱۹۲۶) بمقدار ١51ر١ه‏ ہی انا 
(عما كانت عليه فی سنة ۱۹۱۶) ء ثم زادت مرة آخری بمقدار ۲٤۹‏ را٤‏ کت اتا 
کا اھر سی الجسم ےش وي لس ê‏ 
الساخة او شی تقرس لا سس رو اما منت ہی 
سنة ۱۹۳۶) .تم الخدت ف الک مص كا ل الع سنة": ۱۹۳ الی سنة 
۲ .کت نقصت خلال عشر سنوات (من ۱۹۳۶ الی ۱۹۶۶) بمقدار 
۷ اف ان کے تفص ہہ انہر یم ا انا تکلال آلفتره ين 
RL‏ 8 546۲۷ 

وکانت الحاکم الشرعية تثق ف حسن ٍدارة وزارة الاوقاف لا بحال علیها 
من الوقفیات. ولذلك أحالت الیها العدید من الوقفیات لاد ارتها ومن تم زادت 
نط كه اکان التی ددع ان مسقن ۹۷ ال سلنة ۱۹۳۶ ھا 
لنقاسان فة رك وج اجسالی:تلاه»الساحة من ستة ۱۹۲۳6 إل سنة,۱۹۵۲ 
فاو الم که لتق قرف زاره الأوقاك نو نگل الستحقین ف بالاوقاضا 
الأهلية بصفة خاصة, وذلك لعدد من العوامل من آهمها الآتي : 

[ - انخفاض مستوی الكفاءة الاد ارية لوزارة الأوقاف فى ظل ظروف 
الازمة الاقتصادية العالية فى التلائینیات؛ إذ کان من نتائج تلك الازمة 
انخفاض ایرادات الأوقاف .التي آدارتها الوزارة مع ثبات مصروفاتها. الأمر 
الذي آدی إلى حدوث عجز دائم فى ميزانية وزارة الاوقاف کان مقداره 
۲ جنیهاً ف,سنة ۱۹۳۰ ووصل الی حوالی ملیون جنیه فی سنة 1۹2۱ 

ب - تضخم مدیونیه وزارة الاوقاف نتیجة لعجز میزانیتها - الشار اليه 

في الفقرة الساقة - فمن أجل سد هذا العجز لجأت الوزارة إلى الاستد انة 
من الحكومة تارة» ومن «صندوق آموال البدل» الخاص بالاوقاف الستبدلة 


۸ 


وزارة الأوقاف 


-ب-ذ000023121 ادت كيو ي هرن امد 
(وهذا المبلغ هو قيمة العجز فى میزانیتها)» وکان معظم هذا الدين مستحق 
السداد «لحنندوق أموال البدل»(") إن لم تكن الوزارة مديئة للحكومة الا 
يميلغ ۱۵۹۷۰۰۰ جنیه بینما كانت مدينة لصندوق البدل بحوالی ۰۰۰ر۸۰۰ 

ا اک وا ات شرت لا ار تام 
به من تنفیذ بعض الشروعات الخيرية الکبری - في بداية الازمة الاقتصادیه 
فى الثلائینیات - وآهمها تجدید مسجدي محمد على بالقلعة؛ وابی العباس 
المرسى بالاسكندرية. 

وأما مديونيتها لصندوق البدل فقد كان لبا آثر بالغ فى إضعاف الثقة يها 

سای بوزارة الأوقاف - نظراً لآن آموال هذا الصباندوق کانت مكونة من 
حصيلة بيع بعض الاعبان الوقوفة (علی ذمة شراء آعيان که رس توت 
ومن آموال آمانات آخری خاصة بالاوقاف. وکان للافراد -الستحقین - فى 
ذلك كله نصيب کبیر. ومن ثم فان قیام الوزارة بأخذ تلك الأموال» ولو على 
سبیل القرض کان معناه عدم حصول عدد کبیر من أولئك الستحقین على 
شئ من مستحقاتهم» وبالتالي زاد ضعف الثقة بالوزارة» وقلت الرغية فى 
إسناد إدارة الأوقاف البها. 

ال اك سو عمجم E E‏ وا ا تسوس ام ی 

موظفيها بالاختلاس من أموال الأوقاف وسرقة بعض محاصيلها ء كما حدث 
في تفتيش آوقاف بني سویف سنة ۱۹۲۹/۲ , وقد تکررت حوادث 
السرقة آکثر من مرة بعد دلك. 

ویضاف إلى ما سبق - من آسباب ضعف الثقة بادارة وزارة الاوفاف - 
أن الفترة من منتصف الثلاثينيات إلى منتصف القرن می التي شهدت 


۹ 
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الجولتین الثالثة والرابعة من الجدل حول الوقف الاهلی وا مطالبة بحله» أو 
بإصدار قانون يحد منه» وقد آدی صدور قانون اقرف ۸ لسنه ۱۹۶۲ 
إلى فتح باب الخروج لزید من تلك الأوقاف من نظر الوزارة » واستمر ذلك إلى 
أن صدر المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ الذي آلغی الوقف الأهلي 
جانا سی ممه عدت تسم ماس توا یواوه - الا قليلاً یں 
الوقت نفسه تم وضع جميع الأوقاف الخيرية تحت نظر وزارة الأوقاف بموجب 
احکام القانون ۲۶۷ لسنة ۱۹۰۳ 


۴- نموالجهارالاداري لوزارة الأوقاف : 

أدى التوسع فى وضع الوقفيات تحت نظارة وزارة الأوقاف إلى نمو 
أجهزتها الإدارية وتعددهاء كما أدى إلى زيادة عدد موظفيها باطراد؛ حتی 
تتمكن من القيام بالأعباء التي ألقيت على عاتقها. ويعتبر تطور عدد موظفي 
الوزارة مؤشرا على نمو جهازها الإداري البيروقراطي بصفة عامة, والجدول 
التالى يوضح هذا التطور من سنة ۱۹۱۶ إلى 6 (سنوات مختارة): 


إجمالي عدد موظفي الوزارة ا ا 
وفرعها 1 (بالجنيه)_ 
۸ ۱ 
۰۹ ۱ 


۱۱۷۳/۸۷۹۲ 
5: ۷ ۰ 
۶۸۸ ۰ ۵ 


ویلاحظ أن عدد الموظفين الوارد بالجدول خاص بموظفی دیوان عام وزارة 
99077788737 تعاس سی 
الک اف اك الا مه كور الها أ کات الواوتد ما فلس 
النقات التالته: یله رک مل سرت اي ۹۲۱۵/۹۱/۲۸ ۷۲ می اج 


وزارة الأوقاف 


الجلس؟ة ۶۲ بتاریخ ۱۹۳۸/۸/٣‏ ملحق رقم ٤ص‏ ۱۷۰۶ و مضبطة الجلسة 
۰ بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۲۳ ملحق رقم۱» ص 1۹۳ 

وتشیر بیانات الجدول السایق إلى اطراد الزيادة في عدد موظفي الوزارة 
وفی إجمالي آجورهم ومرتباتهم السنوية من سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ۱۹۰۰ دون 
تراجم, بالرغم من النقص التدریجی فى الحجم الإجمالي لساحة الوقفیات 
التي آدارتها الوزارة خلال الفترة من سنة ۱۹۳۰ الی سنة ۱۹۰۲ . ونظرا لان 
أولئك الموظفين کانوا یتقاضون آجورهم ومرتباتهم من حصيلة الرسوم 
المفروضة على الأوقاف (بنسية 7۶۱۰ جا سی مكار الوزارة 
بادارتها, فقد کان نقصا شا ا دا سد كا كن اتات 
غ اه سا ی رها ال اش اپ تفا كن وی اوا فان 
والأمانات الخاص بھاء أو من وزارة المالية. 

ویهمنا هنا التاکید على أن الاعباء الالية التي تحملتها وزارة الأوقاف فوق 
طافتها يسيب زيادة عدد موظفیھاء قد آسهمت - بحکم الامر الواقم - فی 
توئیق ارتباطاتها المؤوسسية الرسمية مع الجهاز البيروقراطي الحكومي, 
وخاصة أن موظفی الاوقاف کانوا قد آصبحوا على قدم الساواة مع موظفي 
الحکومة منذ سنة ۱۹۲۳ء وذلك فیما بتعلق بجميع الحقوق والزابا ومن آهمها 
الاهیات ونظم الترقیات والمعاشات والکافآت القررة بمقتضی القوانین 
واللوائح الحکومية. الأمر الذی لم يعد من المکن معه تقلیل عدد موظفي وزارة 
الأوقاف سواء زادت مواردها أم نقصت. 

وقد اضطرت الحكومة أن تقدم إعانة سنوية لوزارة الأوقاف عندما عجزت 
مواردها عن الوفاء بمصروفاتها ابتداء من سنة ۱۹۶۶. ففی تلك السنة 
ات ار کات ای SE‏ سی و ES IE‏ وم ددع 
زادت فى السنة الالية (۱۹۶۰) إلى ٠٠٠ر١٥٤٠‏ جنیه» واستمرت فى حدود هذا 


5۱ 


المبلغ إلى أن تضاعفت فى سنة ۱۹۵۰ فبلغت ٠..را17‏ جنیه, وزادت مرة 
أخرى لتصل إلى ۷۶۷۰۰۰ جنيه فى سنة ۱۹۰۱. وكان إجمالى ما حصلت 
اليه SE‏ كةو للك ا اف وی تال قا ل میم سوت وه گا 
من الجنيهات. 

وعلى أية حال فقد كانت الزيادة المطردة فى عدد موظفى الوزارة هى الوجه 
2 للزيادة فی عدد آقسامها وفروعها الاداریة؛ اذ زاد عده تلله الاقسام 
والفروغ _*متذ و الدیوان إلى ودارة ,-ريادة كس بچکم الامر لو اکن 
ولم یتم تقنینها الا فى اللائحة الد اخلية لوزارة الاوقاف التي صدرت عقب 
صذور FE‏ اجراءاتها بالقانون رقم ۳۱ لستة CE‏ فبینمنا کانت هناك 
KEE‏ اد ات رجہ ورتتها انور اد میں دیوان كات باح 
۳ وشات ون و ستنه ۱ ۷۹۶ لب خمشه عشر سا , ای 
إلى عدد من الوّسسات والاجهزة الإدارية الأخرى مثل «التفتیش الالی 
والإداري» «ومؤسسة القرض الحسن» وائنتا عشرة لجنة فنية, إلى ا 
المجلس الأعلى للأوقاف. 

وقد كانت تلك الزيادة الكبيرة ة فی عدد الوحدات ہک ية للتوزارة من 
وم التي دعمت ينيتها الؤسسیۂة؛ وجعلتها ا ترکیبا وأ كرا تعدا ومن 

شم أكثر قدرة على البقاء والاستمرار والتكيف مع المتغيرات الجديدة» وان 
کاک ےک انآ اللاي ارات کا ديه دو ارم خر اکس اھا 
سمات الروتین الحكومي وارتباطها به. 
- ویب و يا في الحكومة 7 ی 


u‏ الأوقاف إلى وزارة هو أن تصير - هده الوزارة - مندمجه تمام 
الاندماج قى الحكومة بحيث يسرى عليها ما يسرى على بقية الوزارات 


o۲ 


وخاصة فيما يتعلق يطرقة تعيين وزيرهاء ويشئون ميزانيتها وموظفیھا. ولكن 
RAE EEE‏ اک كو معان سس سرت 
كان الخذرض منها هو المحافظة على الاستقلال الذ اتی لمصلحة الأوقاف قدر 
المستطاع. 

وقد انصبت تلك الاحتياطات بصفة أساسية على ميزانية وزارة الأوقاف 
حیت أكدت تا آن تخل «قائمة بنفسھا على حدتها» من ناحية, وأن يحتفظ 
E‏ من «الجلس ا ع للاوفاف» و «محدس الإدارة» دما ليما مس 
اختصاصات واراء قطعية قررتها اما لائحة الإجراءات الصادرة في سنا 
۵ مر شا أخرى. 

وید لاه لم کا وزارة الأوقاف فلك نشأتها ۴ ار ان 1 ۱۹ مند محك تمام 
الاندماج فى الإطار الحكوق ' ور اد من عدم اندماحھا هدا ار ار آولپما: ادها 
ظلت تدفع مرتبات موظفيها وأجور عمالہا من ميزانيتها هي؛ ولیس من 
الميزانية العامة للدولة شأن بقية الوزارات والبيئات الحكومية. وثانيهما: أنها 
دمنعت باختصاصات إدارية واسعة؛ وقامت شان اء خدمات متنوعه ف محال 
OEE‏ كور تق E LE EEL EE‏ 
جانب قيامها بإدارة الأعيان الوقوفة المشمولة بنظرها من عقارات وأراض 

وشی ضوء ما سیق نهآ فت وصع وزارة الاوفاف عن وضع بقية وزارات 
النواب ی سنه ۱۹۶۱ - مثل «عساكر الباشبوزق». الذين گان مين االحسیع 
املد تی زالخش التظافی قسف :الاو اتا عشتر. 

وقد ظلت الوزارة على هذا الوضع منذ نشأتها فی سنة ۱۹۱۳ إلى سنة 
ef‏ اه 2 قدم داخل الحکومة؛ وآخرى خارجهاء ولم تسفر الحهود التي تدلت 


o۳ 


ركو الدراسات السياسية والاستراتيجية 


من اجل ادماجها نهائیاً داخل النظام الحکومی الا عن تعدیلات جزئية فی 
وضعها الشار إليه وييان ذلك كما یلی: 
أ- إلغاء « مجلس إدارة الأوقاف,, وإضعاف سلطة « الجلس الأعلى, : 
سلفت الإشارة إلى أنه مع نشأة وزارة الأوقاف في سنة ۱۹۱۳ احتفظ كل _ 

من المجلس الأعلى للأوقاف ومجلس الإدارة يما كان لبما من اختصاصات 
وآراء قطعية. وفی الوقت الذي آصبح فیه وزیر الاوقاف عضو بمجلس 
الوزراء ومطالباً بالالتزام بتوجیهات الحکومة وسیاستها العامة ومضارکا فی 
تحمل السئولية الوزارية. كاز علیه آیضا آن یرجع إلى الجلسین الذکورین فی 
كل صغيرة وكبيرةء وآن یلتزم يما بیان فيه من قرارات تتعلق بمعظم السائل 
الإدارية والالية لوزارة الاوقاف دون آدنی مسئوليه ليما آمام مجلس الوزراء. 
ولم بشررهن ان ار فيه كل انا سيا کان اوت هم نهر ا لال نان 
5 . 

وبقیام النظام النیایی فی ظل دستور سنة ۰۱۹۲۳ سرعان ما تنبهت «لجنة 
الاوقافت) کش :النواب ال كاخ ودا لاسن الاملی لاذوق اف تم ما 
المسئولية الوزارية -لوزير الأوقاف - امام البرلان؛ فطالبت فى تقریرها عن 
0 ورازه الاوقاف لسنه ۲۹۲۲ بان rely E‏ راهن يك مال ءانه 
اللازمة على نظامها, واختصاص لجانها ومجالسها ہما یتفق مع السئولية 
5 کا أله سد ا ل راا ساون رکا 
اھ ۲ 1 

کا کک و ا ای ا اریمس 
erg ERS es‏ ہے الما «مطلسی ادار اد وشاما وا فا امن 
«المجلش الاعلی للأوقاف»؛ على أن یکون رأيه استشاریا ولیس قطعيا. وأن 


0 


وزارة الأوقاف 


تُرفع بعض المسائل ذات الأهمية الخاصة إلى مجلس الوزراء لإصدار قراره 
نع عو سيك اه ل ساك لالجو رای ها رم نیم 0٩۲‏ 
سنة )١1947‏ وظلت لجنة الأوقاف بمجلسی النواب والشيوخ تلح - في جميع 
تقارورھا: الگوبة عنس ائیة رالو انم قل شوه فلا انعه آیجرا اکس 
لإزالة ما بها من «مخالفات دستورية» تتعارض مع مبدأ السئولية الوزاریة 
لوك چا 115 ساوسو خودت لاط عدا روف ا 
فتم إلغاء مجلس إدارة الاوقاف, أما المجلس الأعلى فقد تم تقلیص سلطاته 
بتقسيم المسائل التي تعرض عليه إلى ثلاثة أنواع وإعطاء كل نوع حكما خاصا 
به: 

فالنوع الًول: هو الخاص بميزانية الوزارة وحسابها الختامی وطلب فتح 
الاعتمادات الاضافية - أو تعدیل آبواب الیزانية - يجب أن ترفم القرارات 
الصادرة بشأنه من الجلس الأعلى الى مجلس الوزراء لاستصدار قانون بها. 

والنوع الثانی: مو الذي يتعلق بمسائل الاستدانة علی الاوقاف أو 
عقي قاع انيز نروتکون فا لس تاغل سوا بھی افج 
7770 اعضاء یمثلون آعلی الپیشات 
0 

أما النوع الثالث: فیشتمل على مسائل رئی أن لہا أهمية تستدعی أن 
يشترك المجس الأعلى مع الوزير فى إصدار القرارات فيها كمسائل تعيين 
جا ويم م كام ا عملا ملق i EEE‏ 
کی دیک اقار ای لر کک اک ی ا الاعلع كور فك زه 
الحق فی هذه الحالة في أن يرقم الخلاف إلى مجلس الوزراء للفصل نی . وبذلك 
سلبت معظم سلطات الجلس الاعلی ی اصدار قرارات قطعية. 


۵ ۵ 


.-. ۵ ۵ سس جچِکمجٔٗٔٗممسصموجکججوجممممسمموووجججججججججڈیٹیسنیساہسشسیٹیئ60یٹئزییییسوًسہحہہہت 


رک الدراسات السياسية والاستراتيحية 


وبالاضافة إلى ما سبق فقد صرحت المادة الخامسة من اللائحة المعدلة 
على أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للأوقاف من تسعة أعضاء منهم خمسة 
وزراء هم وزراء: الأوقافء والاشغال. والصحة . والالية والزراعة - ولم يكن 
في تشكيله السابق من الوزراء سوى وزير الأوقاف فقط - أما الأريعة الباقون 
فهم: شيخ الأزهرء ومفتى الدیار ورئيس لجنة قضايا الحکومة. ووكيل وزارة _ 
الأوقافء على ألا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضره خمسة 
أعضاء على الأقل بينهم ثلاثة وزراء. ومعنى هذا أن المجلس لم يفقد سلطته 
القطعية فحسب بل آصبح يغلب عليه الطابع الحكومي - أيضا - بكون 
اعت اع مس الور را و ارو هن المكق مسا ورس ااوقاف اما 
البرلان دون حرج. بعد أن تمت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للأوقاف على 
النحو الذکور من حيث عضويته ومن حيث اختصاصاه. 

ب- تضییق الاختصاصات الوظيفية لوزارة الأوقاف : 

مع الزيادة المطردة فى الأوقاف التى أحيلت على وزارة الأوقاف لإدارتها؛ 

امت تاش تان سكا حفن 1ال القرية-قن:العظلالات"االخذمية 
والانتاجية. وكان هذا الامتداد من العوامل التى دعمت استقلاليتها عتن 
الحکومة واسیاستها: العامة ؛ ذلك لانها, کانت تنقّن'نتروط؛الواتقان+االذین 
أصبحت وكيلة عنهم بتنظیرها على وقفیاتهم. أي [نها كانت تنفذ «السياسة 
الأهلية» التي وضعها أولئك الواقفونء وفى ظل هذا الوضع كانت قدرة 
الحكومة على توجيهها محدودة. 

ولكن مع تطور مؤسسات الدولة الحديثة وتكاملها؛ وذلك بنشأة هيئات 
حكومية ووزارات جديدة تقوم بأداء الخدمات التي كانت تقوم وزارة الأوقاف 
بجانب کبیر منها؛ آضحی هباك تداخل بين اختصاصات الوزارة وین تلك 
البيئات والوزارات الحكومية, وخاصة وزارات العارف (التعلیم) والصحة, 
ژالشنون الاجتماعية. 


٥٦ 


اکا 13 النخصص وتقسیم العمل بین رة الحکومية الختلفة, 
اتجهت السياسة العامة للدولة طوال العهد اللکی - فی هذا الخال - الی 
اقتطا ع بعض الأنشطة والخدمات من وزارة الاوقاف واسنادها إلى الوزارات 
الاختزی الختصبة بتقديم سك الانشسطة والخدمات. فاحیللت - خلال . 
الخلاشتننات والاریمینیات - الدارس الکبری, والستشنفی‌ات الرئيسية, 
53ھ کانت تابعة لوزارة الاوقاف, 4۷۶ العارف 
والصحهة والشئون الاجتما عية علی التوالي. 

موا ا( سا لوس ہہ الخ مل 7لت( رھ اا رفاک |حالتها إن 
الوزارات الثخری ذات نتائج متباينة ؛ از آدت الی تخفیف الاعباء الا ارية التي 
کانت ملقاة على عاتق وزارة الاوقاف. ولکنها آدت - وج الوقت نفسه کال 
تفن اختصاصاتها الوظيفية. ومن ثم فقدت أنشطتها سمة الشمولية التي 
عأاح صابو لق وزياة وز زؤكار اح E E‏ 
الاستقلالية عن السياسة العامة للحکومة. 

وقد توافقت عملبة احالة الزسسات التابعة لوزارة الأوقاف الی الوزارات 
الأخرى مع انخفاض الحجم الاجمالی للأوقاف التي كانت مشمولة بنظرها 

رین کا ملعتي عدا السو لأ هلي دراد دی تات 
العجؤافق میزانیتها من ناحية, وتضخم الجهزحبا الادارية - البيروقراطية 
من ناحية آخری؛ نظرا لاحتفاظها بجميع موظفیها وعدم قدرتها على 
تسریحهم. وازاء هیذ! الوضم ظهر اتجاه داخل البرلان » - بمجلسیه ‏ - 
النواب والشیوخ - بری ضرورة تحویل وزارة الأوقاف إلى «مصلحة» أو » 
أعادتها إلى نظام «الدیوان» كما كانت قبل أن تصبح وزارة ایتداء من سنة 
1 


باه 


مر كز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


وكان إسماعيل صدقي .من رؤساء الوزراء في العهد اللکی .من أبرز 
اعضاء مجلس النواب النین آیناوا هذه المكوة فی نة ۱۹۶۱ وأگذت «لجنة 
الاوقتافیاه لجان ناوات ات اع ابی ر ملكا اکا ا متا اوم اوا 
الل عاص «الاض ےا یش کد ع تح کل وزاره الاوقاف ال 
مصلحه» وفى هذا التحويل الضمان الكافى لإصلاح حال إدارة الأوقاف» , 
وينّت اللجنة توقعها هذا على أساس ما كانت تعانيه الوزارة من عجز فى 
ميزانيتها وتضخم فى إدارتهاء ولكن توقعها لم یحدث, بل العكس هو الذى 
حدت, إذ استمرت وزارة الأوقاف وزادت أهميتها؛ بعد أن سلس قيادها 
وصارت اکثر اندماجا ی الاطار الحکومی, واکتسبت موقعا وظیفیاً داخل 
النظام السياسي ولیس خارجه» وخاصة بعد قیام ثورة سنة ۱۹۰۲ء وسيأتي 
تفصیل ذلك فیما بعد . 

ج- ضبط الميزانية والرقابة علیها : 

قبل سنة ۱۸۹۷ ام یکن دیوان عموم الاوقافایضنم ميزانية عامة للاوقاف 
لش یماما بل کان اا وا بالگ لوعت علق ده باعتبار ان لكل ؤقف 
شخصية معنوية مستقلةء وذمة مالية منفصلة عن بقية الأوقاف. وطبقا لذلك لم 
یکین من الستطاع چوس تلك الحسابات وتبویبها تبویبا منتظما نسيل 
الإشراف علیها ومراقبتها. 

وکانت لائحة البجراءات الصادرة فى سنة ۱۸۹۰ قد نصت على أن توضم 
للأوقاف ميزانية منتظمة على الطريقة التی تسیر علیها الحکومة فى میزانیتها, 
ناا رك اطعا وتونم ار ا *“٭ 
الوضوع بغرض توحيد حسابات الديوان ووضعھا فى ميزانية عامة» ويناء 
علی اشا انتهی الیه رآی اللجنة صندرت ارادة سنية فی نالاچ۸۷ 
نصت فی مادتها الاولی على آن توضم ميزانية لدیوان الاوقاف اعتبارا من اول 


5۸ 


وزارة الأوقاف 


انر ۱۸۹۷ بحیث تدتكؤن مشتملة علی بیان کافة الایرادات والصروفات مم 
ترتیبها بحسب آنواعها ووجوه انفاقها». 

وصنریحت تلك الارادة فن مادتها الثانية بأن الاوقاف القصود عمسل 
ميزانيتها على النحو المذكور هي النصوص عليها قي الفقرتين الاولی کس 
وقلع كاوها روا ا لاحات یکا واک امک ارکلا دة ۱۸۹۵ وی اوا 
الاوقاف التی الت آو تژول للخیرات ولیس النظر فیها مشروطا لاحد . خانیا : 
الأوقاف التي لا بعلم لہا جهة استحقاق بمقتضی شرط واقف. ولا من بستحق 
0 

واستتنت المادة السادسه - من تلك اللائحة - آوقاف الحرمين 
ل تنطبق علیها آحکام ميزائية الدیوان؛ وغلی نلك سارت 
میزانیته ایتداء من سنة ۱۸۹۷ وکان «الجلس الاعلی للأوقاف» هو الختص 
یوضعها ومناقشتها وتقدیمها للمعية السنية واستصدار الأمر العالي 
باعتمادها. ولم يكن مجلس شوری القوانین ولا للجمعية العمومية - کهیئتین 
نیابیتین انذاك - أي اختصاص فى شان ميزانية الأوقاف. ومعنی هذا أن 
اليزانية لم تخضع لرقابة أى سلطة من سلطات الدولة» واقتصرت سلطة 
الخديوي على اعتماد الحسابات التي يقدمها إليه الجلس الاعلی. 

وبتحویل الدیوان إلى وزارة فى سنة ۱۹۱۳ء نص الأمر العالی الصادر فى 
ا ا ی ور کو سر ا ای ارس سا کی 
حدتها» ولکنها لا تعتمد |لا بعد اش ری «الجمعية التشریعیة» وهی اکا 
النيابية التي حلت محل کل من مجلس شوری القوانین والجمعية العمومية. 

ونظرا لان الجمعية التشريعية ذاتها كانت مجرد «هيئة استشاریة» فإن 
رقابتها علی ميزانية وزارة الاوقاف الم کی ذات قیمة کبيرة, فضلاً عن آن 
اة ارا كا ا سک ار ا تسوا تسا لاست رن 
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وزارة الأوقاف 


وكان من أهم أوجه النقد التي ركزت عليها التقارير السنوية للجنتين : 
زيادة عدد موظفی الوزارة عن الحاجة, وعجز میزانیتھاء وتضخم جهازها 
الاداری, والإبطاء في إنجاز الأعمال الموكولة إليه - وخاصة فيما يتعلق 
ياستغلال أموال البدل - وارتكاب بعض الخالفات الدستورية وفى سی 
تجاوز الاعتمادات التي يقررها البردان قبل استتذانه تحقیقا للرقابة 
البرلانية, وصرف مبالغ دون أن يكون لہا اعتصادات في الميزانية أصلا. 
وتحمیل ميزانية سنة مالية بمصروفات سنة مالية سابقة, والتلخر فى تقدیم 
المیزانیة للبرلان عن الواعید الحددة - بتص الدستور - لتقدیمها. 

والحاصل ان الرقابة البرلانية على ميزانية وزارة الاوقاف - طوال 
العهد اللکي - لم تكن فعالة فقط؛ وانما آسهمت آیضا فى أن تخطو تلك 
الميزانية خطوات على الطريق المؤدى إلى فقدان استقلالیتها ودمجها فى 
الیز انية العامة للدولة. 

فقد ارت تلك الرقابة إلى ضبط ميزانية الأوقاف على مسطرة ميزانية الدولة 
من ناحیة, وإلى إخضاعها لمراحعة دیوان المحاسبات - ابتداء من السنة 
الالبة ۱۹۶۶/۶۲ - من ناحية أخرى» وفی منتصف الأريعينيات طالبت لجنة 
الأرقاف بمجلس النواب بإدماج ميزانية وزارة الاوقاف فى ميزانية الدولة 
ادماجاً تاماً, وذکرت فى تقریرها أنه «لن ينصلح حال ادارة الاوقاف الا 
بادماج میزانیتها فى ميزانية الدولةء وتحویلها من وزارة إلى مصلحه» 

وبالرغم من کل ما سبق فان ميزانية الأوقاف ظلت مستقلة عن ميزانية 
الدولة, ولم یتغیر وضعها هذا الا بعد أن تغير النظام السیاسی كله بقيام تورة 
بولی و ۱۹۰۲ فعلی آثرها تم إدماج نظام الاوقاف - ولیس الميزانية 
وحدها - فى جهاز الدولة » بعد أن كانت صلات نظام الاوقاف بالجتمم قد 


اله 
لفصل الثا 
لث 


۱ 
لبنا ظیفی 
ء الإدارى 

و 1 
سی ۱ 

بت بو 


وزارة الأوقاف 


لاا ااا هص ا 


زادت أهمية "وزارة الاوقاف باطراد بعد اکتمال إدماجها فى الجهاز 
البيروقراطي الحكومي فى أعقاب ثورة يوليو سنة ۱۹۰۲ . على نحو ما 
آوضحنا فى الفصل السابق . وف الوقت نفسه قلت آهمية الأعيان الموقوفة 
ذاتها وتراجم دورها الذي كانت تقوم به فى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية 
والصحية والتعليمية والدينية. وترجع الزيادة فى أهمية الوزارة إلى آنها 
اعتبرت جزءاً من الجهاز الحکومی, وأسند |لیها السلطة عدیدا من الهمات 
الستحدتة, كما جری التوسم فى انشاء قطاعات ووحدات جدیدة داخل الپیکل 
الإدارى للورارة ذاتهبا. ویمرور الوقت, وایتداء من الريع الاخپر من القرن 
العشرین كك" الف وة السانداه.عن» الاوفتاف انيا فطاع اتی االق 
التکوین اللؤسسی والبيروقراطي للحکومت» وبهتت صورتها الاصلية التي 
تنتمی ابتداء إلى الارادة الاجتماعية الحرة لأصحاب البادرات الخيرية؛ الذین 
O‏ في المشاركة بآموالهم فى توفیر بعض الخدمات والنافع العامة لفئات 
مختلفة من أبناء المجتمع. 

ومن أهم المؤشرات الدالة على تراجع أهمية الأعيان الموقوفة ابتداء من 
منتصف القرن العشرين نتيجة الاستيلاء البيروقراطي الحكومي عليها: 
١۔‏ النقص الكبير فى اجمالی الأوقاف من العقارات البنية والاراضی الزراعية, 
والاراضی الفضاء والسوال السائلة على حد سواء. ۲ قلة عدد الاوقاف 
7 ھا لو او كلاد تعکت ظا ۱۹۵۰۳ زان ۲۰۰۲) 


رک الدراسات السياسية والاستراتیجیة 


وصغر حجمها الاجمالي ومن ثم ضعف قیمتها الاقتصادیه. ۲- انخفاض 
العوائد الاستثمارية للأوقاف التی تدیرها الوزارة عن طربق هيئة الأوقاف 
الصریة مقارنة بمعدلات العواشد الاستتمارية فى القطاعات الاقتصادية 
الأخرى. ۱ 

وبالنسبة للمؤشرات الدالة على زيادة أهمية ' وزارة الاوقاف باعتبارها 
جرءاً من الجهاز البیروقراطی الحكومي, نجد آن من آهمها: ۱- التوسم فی 
اشراف الوزارة على الساجد بما فى ذلك الساجد الاهلية. ۲- قيام الوزارة 
بمهمة ادارة جمیم الاوقاف الخيرية واستتمارها. ۲ تحمل الوزارة مسئولیة 
الدعوة الاسلامية فى الداخل والخارج. وقد اقتضی هذا التوسم الوظيفي 
رتا توازباى ان اء قطاعات تایه اديه وص وو أي سو 
والدیریات التابعة لہا فى محافظات الجمهورية, بل وانشاء بعض الہیشات 
الادارية الکبيرة التي تتمتم بوضم شبه مستقل وان كانت تحت الاشراف 
العام لوزارة الأوقاف: مثل: الجلس الاعلی للشئون الاسلامية, وهيئة الأوقاف 
السنه. 

وقد شرحنا فى الفصل السابق كيف تراجعت أهمية الوقوفات ولماذا 
انكمش دورها فى المجتمع يصفة عامة. وسنوضح هنا كيف تمدد البناء 
الاداری للوزارة ومن ثم زادت أهميته باعتباره جزءا من البيروقراطية العامة, 
ولاذا أضحى آکثر تعقيدا وتشابكا مع بقية الإدارات الحكومية الأخرى. 
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یت سح 


أولا: ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية 


کان صدور القانون رقم ۲۷۲لسنة۱۹۰۹ بتنظيم وزارة الأوقاف هو نقطة 
التحول الرئيسية فى البيكل الإداري المؤسسي بعد قيام ثورة يوليو. صحیح 
أنه جاء بعد سنوات من صدور القانون رقم ۷؛ ۲لس:ة۱۹۰۳ الذي جعل وزير 
الأوقاف ناظرا على جميع الاوقاف لخيريةء وخوله سلطة تغيير مصارفها ا 
جهات بر أولیء ؛ ویصحیح اها أنه جاء عقب صدور القانون؟5 السنة 
۷ الذي قضی باستبدال آراضي الاوقاف الخيرية للإصلاح الزراعي على 
أن توّدی البيئة العامة للااصلا ح الزراعي لوزارة الاوقاف سندات تساوی قيمة 
الأراضی الزراعية وما عليها. 


غير أن التكوين الإداري للوزارة لم يطرأ عليه تغيير يذكر الا بموجب 
القانون ٢۲۷لسنۃ۱۹۱۹؛‏ فقد نصت المادة الثانية منه على أن" يشكل بوزارة 
الأوقاف لجنة تسمی لجنة شئون الأوقاف تولف من: وزير الأوقاف رئيس" 
وعضوية كل من: وكيل وزارة الأوقاف: ومفتي الإقليم الجنويي؛ ووكيل وزارة 
الخزانة؛ ووكبل وزارة الأشغال, ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل, 
ووكلي وزارة الإصلاح الزراعي» ووكيل وزارة الشئون البلدیة والقروية» ووكيل 
وزارة الصناعة؛ وائنین من رؤساء المحاكم الابتدائيةء أو من فى درجتهما 
يعينهما وزير العدل» ومستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس 
الدولة. ومدير عام بلدية القاهرة. وقد حلت هذه اللجنة محل ”مجلس الأوقاف 
الأعلى' في مباشرة سلطاته. كما تولت سلطة المحاكم الشرعية فى الولایة على 
الأوقافء وذلك بعد أن ألغيت المحاكم الشرعية فى سنة ۱۹۰۰. 


وزارة الاو تاف 


اولا: ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية 


كان صدور القانون رقم ۲۷۲ لسنة۱۹۹۹ بتنظیم وزارة الأوقاف هو نقطة 
التحول الرئيسية فى البیکل الاد اری المؤفسسي بعد قيام ثورة یولیو. . صحيح 
أنه جاء بعد شنوات من صدوز القانون رقم ۶۷ ٢لسنۃ۱۹۰۳‏ الذی جعل وزير 
الاوقاف همان عاو جمیع الأوقاف لخيرية, وخوله سلطة تغییر مصارفها إلى 
جهات بر أولی: 07 أنه جاء عقب صدور القانون ۱۰۲ لسنة 
۷ الذى قضى باستبدال آراضی الأوقاف الخيرية للإصلاح الزراغی على 
أن تؤدى البيئة العامة للإصلاح الزراعي لوزارة الأوقاف سندات تساوی قيمة 
الاراضي الزراعية وما عليها. 


غیر أن التكوين الإداري للوزارة لم يطرأ عليه تغيير يذكر إلا بموجب 
القانون ٢۲۷لسنۃ۱۹۱۹؛‏ فقد نصت المادة الثانية منه على أن" يشكل بوزارۃ 
وعضوية كل من: وكيل وزارة الأوقافء ومفتي الإقليم الجنویی» ووكيل وزارة 
الخزانة, ووکیل وزاره الاشغال, ووکیل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل, 
ووكلي وزارة الإصلاح الزراعي» ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية» ووكيل 
وزارة الصسناعة: واثنبن مين رؤساء المحاكم الابتد ائية. أو من في درجتھما 
يعيتهما وربر العدل: ومستشار إدارة الفتوى والتشريع الختصة بمجلس 
الدولة, ومدير عام بلدية القاهرة. وقد حلت هد ه اللجنة محل "مجلس الأوقاف 
الأعلى' ی مباشرة سلطاته. كما تولت سلطة المحاكم الشرعية في الولاية على 


۷ 


مر کز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


وقد أعيد تشكيل تلك اللجنة عدة مرات» كان من أهمها إعادة تشكيلها فى 
سنة ۱۹۷۱ء ثم في سنة ۱۹۷۷ء وأصبحت تسمى "مجلس الوکلاء . وجرى آخر 
تعديل فى تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم ۱ لستة ۱۹۸۰ء الذي نص 
على أن يشكل مجلس الوكلاء برئاسه وكيل آول وزارة الاوقاف, وعضويه 
رئيس هيئة الأوقاف الصریة: والسكرتير العام للمجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية» ووكلاء وزارة الاوقاف, والقائمين بأعمال هؤلاء الوكلاء» والستشار 
القانوني لوزير الأوقاف. 

وابتداء من سنة ۱۹۸۲/۱۹۸۱ تبلور هیکل دیوان عام وزارة الأوقناف 
والدیریات التابعة له فى الحافظات, وأخذ شکله الحالي الذي بنقسم إلى 
قطاعین رئيسيين هما: 
۱- قطاع الدیوان العام 

يضم هذا القطاع أريع إدارات مركزية هي: شئون الدعوة. وشئون البرء 
والشئون الالية والاد ارية. وشنون مکتب الوزیر. كما يضم عشر اد ارات عامة 
هي: الشئون الالية والاد ارية. وإدارة التدریب, وادارة التفتیش العامء وإدارة 
الاوقاف والحاسبة, وادارة البرء وادارة الشئون القانونية» وادارة التخطیط 
والمتابعة: وادارة الساجد, وادارة الشئون البندسية: وإدارة العلاقات 
الخارجية. 

وفيما يلي بیان أهم التقسیمات الداخلية لتلك الادارات وآهم 
اختصاصاتها علی النجو الذی تعمل وفقا له فی وضعها الراهن: 

أ الادارة المركزية لشنون مکتب الوزیر 

تتکون هذه الادارة من اثنتى عشرة ادارة نوعية هى: الکتب الفنی للوزیر 
والادارة العامة لمركز اکا والادارة العامة التنظیم والادارة. والادارة 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتیجیة 


ویتکون هذا القطاع حالی(۲۰۰۱) من اد ارتین مرک زیتین هما: الادارة 
المركزية لشئون الدعوة: وهي تضم ادارات عمة للإرشاد والکتبات» وپحوث 
الدعوة» والعلاقات الخارجية والراکز الثقافية. والاد ارة المركزية للمساجد 
والقران الکریم. وهی تنقسم إلى: الادارة العامة لشئون الساجد الحكومية, 
والاد ارد العامة لشئون المساجد الأهليةء والادارة العامة لشئون القرآن. 

وقد زادت أهمية "الادارة المركزية للمساجد" بشکل ملحوظ فى السنوات 
الاخيرة في ضوء الخطة ,التي وضعت لضم جميع ما تبقی من الساجد الأهلية 
وجعلها تحت الاشراف الباشر لوزارة الأوقاف. ویظن البعض أن هذا التوجه 
لضم الساجد إلى وزارة الأوقاف ولید الضغوط الداخلية والخارجية التي 
کا د اشوس ین قرا ف متام ا ا ج 
الكفيلة بتحقيق هذا البدف, ومن ذلك منم غير المؤهلين من اعتلاء منابر 
المساجدء وعدم السماح بمخاطبة الجمهور عبر تلك المنابر إلا بموجب تصريح 
رسمي من وزارة الأوقاف. وإذا كان من الصحیح أن هذه الضغوط قد حفزت 
وزارة الأوقاف على الاسراع فى ضم المساجد إليهاء إلا أن قصة ضم 
المساجد للوزارة لبا بداية بعيدة ترجع إلى السنوات التي تلت قيام ثورة يوليو 
ا 

كانت بداية سياسة ضم المساجد لوزارة الأوقاف فى سنة ۱۹۵۳ عندما 
صدر القانون رقم 57 ۲لسنة ۱۹۰۳ الذي قضى بنقل الاشراف على المساجد 
الوق وف علیها وقفا خیریا إلى وزارة الأزقافة ثم صدر القانون رقم 
۷ سلسنه۱۹۱۰ الذي قضى بضم جمیع الساجد الأهلية للوزارة» ونص 
القانون حینذ اك على أن يتم الضم خلال عشر سنوات فقط , كان من الفترض 
أن تنتهي فى سنة ۰ء وکانت الاهد اف العلنة حینذ اك لعملية ضم جميع 
الساجد هي: 


وزارة الأوقاف 


- توحيد الإشراف على أجهزة الدعوة الإسلامية ليسهل توجيهها. 
- تعيين الائمة المؤهلين لبذه المساجد حتى تسیر الدعوة على أسس 
سليمة قوامها الأئمة الصالحون المدريون 
- القضاء على التفرقة التي لا مبرر لبا بين هؤلاء الأئمة. 
- حصول أغلب المساجد على العناية التى كانت تظفر بها مساجد 
الوزارة مما یجعلها قادرة علی القیام برسالتها علی الوجه الاکمل. 

ضمت الوزارة خلال عامین فقط(۱۹۱۲/۱۱) ۱۰۰۰ مسجد, بمتوسط ۵۰۰ 
مسجد کل سنة. وف عام ۱۹۸۲/۸۱ أي بعد مضي عشرین سنة على صدور 
قانون الضم. بل الساجد التي ضمتها الوزارة ٠‏ ۰ مسجد» آی أن 
و یپ۷ ۸1۸+]+ 1111 1 , 
AES‏ . يعد عشر سنوات آخری .. يلغ عدد الساجد التي تم ضمها 
7 مسجداء بمتوسط ۲۸٤‏ مسجداً جرى ضمها سنوياً من ۱۹۸۱للی 
۱. وبعد مرور عشر سنوات آخری . تقریباً . وفی سنة ۱۹۹۹/۸۹ بلغ عدد 
الساجد المضمومة 5.5٠١‏ (ثلاثة وأربعين الفأ وأربعمائة مسجد). آي أن 
متوسط الضم خلال تلك الفترۃ(۱۹۹۱۔۱۹۹۹/۹۸) قد وصل إلى حوالي ٦٢٤۹‏ 
یسب مر ا بردي يس السو 
پا کہا » من ضم جميع الساجد مع نهاية عام ۰۲۰۰۰ بمتوسط 7٠٠١‏ مسجد 
یتم ضمها بتکلفة ۲هملیون جنیها سنویا 7 اا تنته 
اليوم(نهاية 1 . ETE‏ 0 مب a‏ 
من الأسباب التي حالت دون ضمها طبقا للبرنامج الزمني للوزارة, وأهم تلك 
الأسباب ضخامة المبالغ المالية الطلوبة لتنفيذ الضم وقلة الاعتمادات التي 
تاکر لا تلاك ولد ا امک : ولأسباب آخری .سارت عملية الضم 
ببطي»» وی هذه السنة(۰۱ ۰) تکون قد مضت خمسة وعشرون سنة زیادة 


مھ 


ع السنوات العشر التى حددها القانون لإكمال عملية الضم: دون أن تتمكن 
الوزارة من إكمال هذه العملية. 

کرک ترقا تس ا اهنا جد عتفصلاء و ۱۸۳۳۰۰ تک حتفت فى مان 
خا کا ر فلاو وكا ن تشر ع اجه ونر افها کل 
التصاریح لبناء الساجد ووضم الساجد ف الباني الخاصة تحت الاشراف 
الد اری للوقاف. 


ج. الادارة المركزية لشئون البر والأوقاف 
تختص هذه الاد ارة بعدة اختصاصات» من آهمها: 

- صرف إعانات للمواطنین الفقراء الذین یتقدمون إليهاء ولطلاب 
SA‏ لعاف E nC EE E e E‏ 
جنیه سنة۱ ۱۹۸۲/۸ الی 1.۲۳۱.۱۱۹ جنیه سنة۱۹۹۸. 

- منح القروض للعاملین بالوزارة ويالدولة تست قيمة القروض 
المنوحة للعاملين بالدوك2 ۲۳۲۱۹۲۰ جنیه]. وللء املین بالوزارة 
۵ جنیهاً ی عسام۱۹۸۲/۸۱, زادت ال ۱۹۱۳۶۹۰ جنیه 
العاملین بالدولة. والی ۱۶۱۳۶۹۷ جنیه للعاملین بالوزارة سنة,۱۹۹۸. 

- إيواء وتربية الأطفال اليتامي من آبناء السلمین» وتعلیمهم الحرف 
ومبادی الدين والعلوم» وذلك من خلال معهدین: أحدهما للبنين بطرة» 
والثاني للبنات بحلمية الزیتون. 


۷۲ 


- الإشراف على مقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. 
- الاحتفاظ بحجلج الآوقاف, وخاصة التي بها جزہ من الخيرات, 
وقيدها فى السجلات. واستخلاص حصص الخيرات من هذه 
الحجج» وإخطار هيئة الأوقاف لاستلامهاء ومخاسبة النظار والوكلاء 
على الأوقاف الخيرية. 
وتتبم الادارة الرکزية لسئون البر والاوقاف عدة |دارات عامة منها : 
"الاد ارة العامة للقروض والوّسسات » وتختص هذه الإدارة بتلقي طلبات 
القروض, وتشرف على مؤسسات القرض الحسن الواقعة فى نطاق مدیریات 
الاوقاف وتقدم هد الوزسسات قروضا نظیر رمن بعض آلسبوکات الذهبية 
HE‏ مه له ی این له ۱۸/۲ 1 کت ام 
۱ ۸۲ زادت الی ۱.۳۹۸.۱۲۷ جنیها عام ۰۱۹۹۸ و"الادارة العامة 
با دای ا اس ہت ات ہہ اتا * النظر ف طلقات اکسلاے وترميم 
الدافن والمضايفء بالتعاون مع الادارة الہندسیةء وتشرف على تنفيذ شروط 
اس عم وقد بلغت جملة ما صرفته تنفیذا لشروطهم ۱۷۸۸۲۸جنیها 
عام۱۹۸۲/۸۱ء زادت إلى ۶۵ 0 N‏ عام ۱۹۹۸ء إضافة إلى إعانات 


بلغت 1.۲۳۱.۱۱۹ حديها ی ۰۱۹۹۸ 

د .الادارة المركزية للشنون اما لیه والاداربه 

هي إحدى إدارات قطاع الخدمات الركزية بالوزارة ۔ وتتبع هذا القطاع 
ادارة آخری هی الاذارة الركزية للشئون البندسية . وتنقسم إلی عدد من 
الادارات العامة هی: الادارة العامة للشسئون الادارية, والادارة العامة لشئون 
العاملین والاد ار العامة للشنون الالية» والادارة العامة للمخازن والشتریات. 
وادارة مراقبة الخزون السلعی. 


۷۳ 


مر کز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


ثم تنقسم کل اد ارة عامة من تلك الاد ارات إلى عدد من الادارات الفرعية؛ 
کے نام وق یل اهر اسر شون اسان ان ارم تون لاشن 
والسکرتارية العامة » ورعاية العاملین . والطبعة. والحفوظات. ومن بين 
اختصاصانها طبع وتجمیع وتجلید كل متطلبات الوزارة وفروعها وهيئة 
الأوفنات تکاس لاس اا و رال سل ملس سا تاش نو باب کنب 
وقرارات وسجلات وکتب. وقد وصلت کفاءة مطبعة الوزارة إلى طبع ۱۰۰,۰۰۰ 
نا مر | فا ادف ل وال وه یش ۱ شا مه ام نک سا 
الا له لسك يز اماق تكو مت نات مسو لتو انش وم کا 
الوظائف. والاستحقاقات. والتأمين والعاشات» ووتائق الخدمة. وقد كان عدد 
العاملین بوزارة الاوقاف ۳۳۲۲۲ سابل عام ۱۹۸۲/۸۱ زاد ای ۱۳۳۱۶۷ 
ا حتف | خضتتا اف ات ھا مسق PORTE‏ الما 
الي ا لي ات ا و اس ان السا تسا خرس اراس 
والحسایات الخاصة. وتختص بعدد من الاختصاصات ۳۳1 إعداد الميزانية 
وحضور الناقشات الخاصة بهاء وتلقي اليزانية للعتمدة وتوزیعاها على 
الجهات العنية. وقد كان الاعتماد الدرج بموازنة الوزارة عام۱۹۸۲/۸۱ هو 
۰ جسبنیها زاد الی 1۰.1۳۷.۹۵۰ عام :۹۹۹۸ 

۲ قطاع المديربات الإقليمية 

يضم هذا التطاء مجموعة من الدیریات التي تتوزع على محافظات 
الجمهورية» وتصنف فى ثلاثة أنواع هي: مديريات الستوی الأول(أ) وهما 
مديريتان يرأس کل واحدة منهما مدير بالدرجة العالية. واثنتا عشرة مديرية 
مستوی(ب) یرآس كلا منها مدير بدرجة مدير عام. واثنتا عشرة مديرية 
مستوی(ثان)» یراس كاد منها مدير بالدرجة الاولی. 


۷٤ 


وزارة الأوقاف 


ویتکون هد | القطاع مں: الإدارة المركزية لشئون مدیریات الوجه البحری. 
اھ یی دا اک اتا ر کا ر رهد ا عباطم 


شل التنسیق بل آغمال"الدیریات والوزارنة والزقابة علا أعقانالمنقوئات! 


واقتراح حلول لہا. 


ولوزارة الأوقاف بکل محافظة مدیریةء وكذلك بمدينة الأقصرء وللمديرية 
آقسام تمائل الاد ارات الوجودة داخل ديوان عام الوزارة على النحو الذي 
تناولناه. 

A‏ ل کی الوانتعه ر اند و ماه ارات لات سس ا ار انت 
العامة والاد ارات الفرعية التي تتبع دیوان عام الوزارة. وتوجد لہا صورة 
ممائلة فی مدیریاتها بالحافنلات, توجد عدة تکوینات آخری جری استحد اثها 
لتلبية بعض الاحتياجات منها: 

ای رل ا ا ريس انش کیت ار ۱۹۱۷/۵۵۲۷ اعلاج 
العاملین ا ات وهيئاتها وأسرهم. ویتعامل الصندوق مع ۷ مستشفی 
رک اس E‏ در اس زی 
دخول الریض أو آحد آفراد آسرته هذه الستشفیات سداد كافة الستحقات: 
E‏ سا سا ار 
کت ا لی مقس کرت الاو دار2 اتا 
سن نم نم قا لاپ اکا اك لها و اتشر سر ظز شاخ 


مر کز الدر اسات انیت برد والاستراتیحیة 


70 و مسا و زاون 92 ً92 
وگال مف تفاع الدعا شی وقد لاعت حكالكة وهو و ملیون كننها : 

ب . اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والثقافية والاجتماعية والسجد 
الجامع. وتهدف إلى جعل المسجد منارة ومركز إشعاع فى البيئة المحيطة به. 
وقتربلدات الوزاره لاقن 1۹8/۲ تنفیت مود انشهاء السعجد»الجامم ای 
یضم الی جانب الصلاة تعلم الفقه وأمور الدین ودور الناسبات والستوصفات 
ا ا ا ا سوق رت امام اک ہت فی ی متا 
عام ۱۹۹۸. 

ا ارات U‏ ل ا ا ل تیک 
الصندوق سنة ۱۹۸۸ بهدف مساعدة العامل بالأوقاف الذى یبلغ سن التقاعد 
بما قدره آجر مائة شهر من مرتبه اللساسي الذي كان بتقاضاه وقت بلوغه 
السن القانونی للتقاعد, اضافة إلى آربم علاوات اضافية من العلاوات التي 
مسد UE‏ إلى عام ۱۹۹۰ء وتحصل الاوقاف من العامل أثناء 
حياته الوظیفیة۸/ من راتب؛ وتسهم الوزارة بنسبة ١‏ / من مرتب کل مشترك 
ی او یا ا مد از ارک ہی شی ا مد ماش 
a EE‏ إلى سيد ال ان متا :کسی يل راس سال 
ا :گنها :وم عم وففت الوراره هلاه اة 
لان واکنعنت رد از ال۷ ار مسا روم رس الخش ند وق 
۸ جنیها فی سن۱۹۹۸. 


۷۲ 


وزارة الأوقاف 


ثانیا: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


تحت اسم ادارة الاتصال بالشعوب الاسلامیة» وذلك ليكون أداة تخدم الدعوة 
الاسلامية داخل مصر وخارجھا. وقد جرى تنظيم العمل به بموجب القرار 
الوزاري رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹٦١‏ »الذي نص فى مادته الأولى على أن يكون 
المجلس برئاسة وزير الأوقاف» ونص فى مادته الثانية على أن يختار وزير 
الاوقاف أعضاء المجلس من علماء الإسلام البارزين في مصر وأعضاء 
ای ہے اہ تار كن وت ارد اہ اٹ را 
المجلس فى الاتي: 


ا 


ات 


سے 
93 


إصدار رسائل دورية ثقافية وتعليمية باللغة العربیةء وترجمة ما يختار 
منها إل اللغات الآخری الحية, وخاصة لغات البلاد الاسلامية. 

وضع تفسیر سھل للقرآن الکریم وترجمته إلى اللغات الحية الأخرى, 
وان الات الشنائعة فْ البلاد الاسلامية بصفة خاصة. 

جمع الاخانیث الصسحيعة وتبویبها وشرخها شرتعاً موجرآ: 

التعریف بالاسلام بين الامم وتتبع الشبهات التي تثار عنه للرد علیها. 
والاتهامات الاسة بالاسلام. ودفعها والاعمال الويدة للدعوة الاسلامية 
لتشجیعها والافادة منها . 

العمل علی (حیاء التراث الاسلامي وإحؤاجه |خراجاً علمیاً حتی یسهل 
الانتفاع به. 

العمل على تعمیم تحفیظ القرآن الکریم وتجویده فى البلاد الاسلامية. 
اخراح کی د رحس العلوم الستتلامیة. 

دراسة أحوال السلمین ونشر البیانات عنها. 


۷۷ 
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- ۰ 


التعاون مع البيئات العاملة لمثل أغراض المجلس فى البلاد الأخرى, 
والعمل على تمثيل هذه البيئات التعاونية فى المنظمات الدولية ذات الصلة 
بتلك الأغراض. 

إصدار مجلة إسلامية أو أكثر باللغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية 
الحية, ویکون مكان اصدارها القاهرة. 

ومن أهم إنجازات المجلس الآتي: 

|نشاء مکتبات اسلامية وزهدائها لبلدان مختلفة من العالم تلفكت 
۰ مکتبة سنة۱ ۱۹۸۲/۸ وزادت إلى ١٠٠1مكتبة‏ عام ۱۹۹۸/۹۷ كما 
آمدت بعض الأفراد والجمعیات والجامعات والأندية فى مصر بهذه 
الکتبات» ووصلت جملة الاهداءات إلى ٩۰۰۰‏ مکتبة عام۱۹۹۸/۹۷ء بینما 
كانت ۲.۰.۰ مكتية فقط عام ۱۹۸۲/۸۱ . 

تسجیل الصحف الرتل وتوزیم الاشرطة السجلة. وکانت جملة ما تم 
توزیعه ۱۲.۰۰۰شریط ستة ۱۹۸۲/۸۱ زادت إلى ۳۲.۰۰۰شریط عام 
۷ . 

النح الدراسية. وهدفها هو اتاحة الفرصة آمام آبناء العالم الاسلامي 
لتلقی العلم فى الآزهر الشریف, وق غیره من العاهد والجامعات 
REN‏ وقد كان عدد النح ۸٩‏ منحة عام ۱۹۸۲/۸۱ زاد إلى 1۸۰ 
منحة عام ۱۹۹۸/۹۷ . وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن عدد الطلبة 
الوافدين إلى مصر فى إطار تلك المنح قد بلغ ۲۰.۰۰۰ وافدء كانوا يحظون 
بالرعاية المادية والصحية والثقافية في النادي الخاص بإدارة الاتصال 
بالعالم الاسلامي. 


۷۸ 


وزارة الأوقاف 


علاقات طيبة بزعماء العالم الاسلامیء وآنشأت دارا لاستضافتهم آثناء 
زيارتهم لمصرء كما اهتمت بارسال مبعوثين آثناء موسم الحج على نفقتها. 
وقامت بترجمة عشرات الولفات من وإلى اللفة العربية. واصدر مجلة شهرية 
هی مجلة" منبر الاسلام"» کان يطبع منها ۲۰۰۰نسخة سنة۱ ۱۹۸۲/۸ ارتفعت 
الس ور دا يوكلا ۱۹۹۸۳۹ ,اتوزعهنا وزارة رتاف سحا كلقي اتال 
ات 


وقد مر الجلس بعدة مراحل» وتطور من البساطة إلى التعقد الوظيفي 


القطاعات الاتیة: 


۹ 


۲ 


الؤتمر: وتعقد جلساته ثلاث مرات کل عام على الأقل يرئاسة وزير 
الاوقاف» أو من بندية. 

اللجنة التنفیذیة العلیاء ويشكلها وزير الأوقاف من بين أعضاء الجلس › 
وتجتمع مرتين فى الشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس ويرئاسته أو 
من ينيبه. ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة بالعمل على تحقيق أغراض 
الجلس» ودراسة توصيات المؤتمر. 

الکتب: ويختار الوزير أعضاءه من بين أعضاء اللجنة التنفيذية العلياء 
ومن المختصين من موظفی الوزارة. ويختص بتوجيه وتنسيق أعمال 
المجلس ولجانهء ويشرف على تنفیذها. 

اللجان التخصصت. وهي اما دائمة أو موقتة» ویجوز للمجلس أن يضم 
الع اف مین ی1س ی سی سم قار سكو ا ھا 
تلك اللجان. 


۷۹ 
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وف ضوء الأعمال التي قام بها المجلس» صدرت قرارات وزارية متعددة 
للتغلب على العقبات التي واجهته» ويعد مرور أكثر من عقدين على إنشائه 
صدر القرار الوزاري رقم ۲ لسنة۱۹۸۸ الذی نص علی تشکیل جدید للمجلس 
روعي فيه أن یمثل المؤتمر العام للمجلس کل الطاقات العاملة في ميدان الدعوة 
الاسلامية فى الداخل والضارج» وعدد من السیدات الشتغلات بالفکر 
البسلامی»معم الاسستعانة بالشخصيات الاسلامية التي لہا دور في مجبال 
الو وجو مان ور العام الريك کی اعد ای معا رخ رای 

ا تاش ا عضو دک ا ی رو میم ال اوه عون ون 

العالم العربي والاسلامي والنظمات الاسلامية. 
ویتشکل الجلس فى وضعه الحالي من الادارات الآتية: 

۹- الادارة الركرية للعلاقنات الخارجية, وتضم عددا من الادارات زنك ها 
الاو فور لمتكا تن القند و تیا بت الظالب ات لو افد ات تطفقة 
دين اللاك بالقاهرة, ویقم به حوالي ۱۵۰ طالبة سنویاء ومعسکر آبي بكر 
سم لاسکی ی هی شتا ی ایک موی انا سیا 
والادارة العامة للاعلام والعلاقات الخارجية, والادارة العامة للمراکز 
الاسلامية بالخارج. 

۱- الادارة الركزية للسنة والسيرة» وتشمل الادارة العامة لتجميع وتحقیق 
000007۳ 
السنة. وقد بلغ عدد الخطوطات التي تم تصويرها تمهیدا لتحقیقها ۲۱۳ 
قوط رول عدن الفا کا عا 

رار كزية للشئون الالية والادارية. 


وزارة الأوقاف 


را اتال ذلك جد عشي ادارات كبو اہن العلا لطس اها 
الإدارة العامة للتحریر والترجمة والنشرء وإدارة اللجان العلمیةء وإدارة مرکز 
المعلومات» وإدارة خدمة المواطنينء وإدارة مركز المعلومات. 

رع نكسي م غود حر اللجان العلفية اه في اجر 
اا اعات اة ا1 رقب تساه ا ارات اس هام 
"و ای هذا اله ال ۱3۸ فسخ هام 
۷ ومن آهم هزه اللجان: لجنة القران الکریم؛ ولجنة التعریف 
بالاسلام» ولجن الحوار والعلاقات الاسلامية, ولجنة الوسوعات. ولجنة 
السيرة النبوية, ولجن السنة النبویةء ولجنة الاعجاز العلمي للقران. وی 
نت سرک ارتا کک یش ور 
تحت اسم" مركز المعلومات والوثائق' لیقوم بمتابعة كل ما ينشر عن الإسلام 
والمسلمین, وإعداد البيانات عن أحوال المسلمين فى العالم. 

ویقوم الجلس بعدید من الانشطة الثقافية ى الناسبات الدينية والاعیاد. 
ویعقد مؤتمرات عالية سنویا بداهاعام 3۹۸۸ وی ۱۹۹۷قترن وزیر الاوقاف 
تشکیل لجنة جديدة لوضم البر امج اللازمة لضبكة العلومات الدولية الخاصة 
بالجلس(الانترنت)» وذلك لفحص العلومات السجلة على الانترنت» واختیار 
الواد الراد ادخالپا على موقم الجلس على الشبكة؛ والرد على الحملات 
الوجهه ضد الاسلام» والتعریف به عقيدة وشريعةء وآخلاقا وحضارة. 


الفصل الرابع 


دورالوزارة فو التحصسول 


الاجنماعی والاقتصادی 


وزارة الأوقاف 


أولا : إدماج ثورة بولیو الأوقاف فى النظام الاجتماعى للدولة 

اعونت فی ود وو لمق هعرق مود ع کا بی تم الستاطقر لها که . 
وفى هيكل النظام السياسيء وفی التوجهات الداخلية والخارجية للدولة بصفة 
عامة. وکان مننيين آهم النتائج التی أسفرت عنها تلك التحولات حدوث تغیر 
كترق E‏ إذ زال نمط «الاستقلال النسبي» 
لكل من طرفى هذه العلاقة عن بعضهما البعض - بعد أن ظل سائدا طوال 
العهد اللیبرالی اللکی - وحل محله نمط «الدولة السلطوية» القائم علی 
اا 7 ان والادارة» وفی کافة مجالات الانتاج والخدمات 
العافة. 

ی خلل ها النمط البتلطوی تضامل امن الاستقلال,النتیبی للمچتمم 
عن الدولة» وتضخمت البيروقراطية الحكومية, وتوغلت فى كافة تفاصیل 
الحياة الاجتماعية, واتخذ النشاط السیاسی شکل القرارات الإداریةءوکما 
يقول طارق البشري فإن الجهاز الحاكم قد انقسم إلى عدة أجهزة مکونة على 
صورته من حيث امتلاك كل منها القدرة الكاملة على ممارسة العمل العام 
بكافة نواحيه ويغير تخصيص ولا توزيع رشيد للسلطة. واختلطت مفاهيم 
«الدولة؛ و «السلطة الحاکمتة» و «النظام السیاسی» و «البیروقراطية 
الحكومية» وأصبحت كلها فى حكم المترادفات. ۱ 

وفی ظل هذا النمط السلطوی آیضاء صبحت «الدولة» هي السئولة عن 
کل صغيرة وکبيرة في حياة الجتمم؛ فى اطار عملیات التعبئة الشاملة, 
والتوجیه الاشتراکی الذي تبنته السلطة الحاکمة. ولتاکید تلك السئولية قامت 
السلطة الحاکمة باتخاذ سلسلة من الاجراءات التتالية لاعادة ميكلة کاف ة 


مک الدراسات السياسية والاستراتيجية 


موسسات الدولة وللجتمم - بما فیها السسات التطوعية أو الاختيارية - 
واخضاعها للبيروقراطية الحكومية, وطبعها بطابع النظام السائد من حيث 
مركزية التوجیه» ومركزية الإدارة فى الوقت نفسه. 

كان ذلك خلال عقدی الخمسينيات والستينيات: ثم حدثت انفراجة فى هذا ٠:‏ 
لجف اا جل کک الل مان ااا مع اھا نخر سيدا خانطیا× من 
اس الدولة؟ ولكل کا الملاقة بینهاتا"«لم تخیر كيو ا( خب لت القؤلة 
هئ العائل الاکبر للمجتمم» وظلت وساوس الشك قائمة لدی الدولة من جهة 
المجتمع؛ تقابلها حالة من الانتظار والترقب والتصبر من قبل الجتمع تجاه 
الذأزل مكل امقيس رعا ها فا كتكى" القفقیة والتقدم, واطاتموث لا الخالة 
حتی نهاية السبعينيات ويداية الثمانینیات: دولة متدخلة» ومجتمع منسحب إلى 
حد اللاميالاة والسلبية. 

وفى ظل التعددية السياسية القيدة, وسياسات الإصلاح الاقتصادي - 
التي بدأت منذ منتصف التثمانينيات د کٹا - حدث تغير ملحوظ فى نمط 
العلاقة بين المجتمع والدولة فى اتجاه الحد من تدخل الدولة وزيادة درجة 
الاستقلال النسبي للمجتمع عنها. 

تلك صورة موجزة لأهم معالم تطور العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر 
منذ قيام ثورة یولیو. وفى ضوٹھا يمكن فهم وتفسير - الإجراءات التي 
تعرض لبا نظام الأوقاف بكل أركانه ومكوناته التي تشمل اطاره القانوني, 
ومؤسساته الخيريةء ووظائفه الاجتماعية التي كان يؤديهاء وبنی‌ته المادية 
(الأعيان الموقوفة) وما آل إليه وضعها فى ظل تحولات العلاقة بين المجتمع 
والدولة ؛ علی التصو ادطاز الیهفیما نعي 


^٦ 


وزارة الأوقاف 


لقد آخضعت تورة یولیو نظام الأوقاف لسلسلة من السیاسات والاجراءات 
التتالية ضمن سیاساتها الاجتماعية الأشمل؛ التی استهدفت تحقیق العدالة 
الاجتماعية والتنمية الضاملة طبقاً الایدلوجية الاشتر اکة اللخ تبنتهنا النقلطة 
الحا كت رو افضات طف الوا زت اكت متترلل لا ال ضيمو الاضرل : 
المادية للوقف: وإلى إدماج أنظمته الإدارية ومؤسساته الخدمية المتنوعة فى 
الجهاز البیروقراطی للدولةء وساعد ذلك على انحسار «المجال المشترك» بين 
المجتمع والدولة - الذي كانت الأوقاف تسهم فى تكوينه كما قدمنا - وتم 
نقل نظام الأوقاف ومؤسساته باکملھاء من المجال الأهلي إلى المجال الحكومي, 
آو من المجتمع إلى سلطة الدولة. 

وفیما بلي سنتناول آهم سیاسات:الدولة تجاه نظام الأوقاف وما صاحبها 
من إجراءات إدارية مختلفة؛ وما ترتب عليها من آثار متباينة بالنسبة لنظام 
الأوقاف فى حد ذاته» ويالنسبة لدوره في مجال العلاقة بين المجتمع والدولة 
شا 
١‏ - حل الأوقاف الأهلية وسياسة الإصلاح الزراعي 

لم تلبث ثورة یولیو بعد قیامها الا قلیلا حتی أصدرت فى ۱۶ سبتمبر 
۲ الرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۰۲ الذي قضی بالایقاء فقط على 
الوقف الخیری الحض, ومنم انشاء آوقاف جديدة على غير الخیرات. وحل 
الوقف الاهلي وقسمة آعیانه على مستحقیه, وفقا للطريقة التي نص علیها هذا 
القانون نفسه والتعدیلات التي آدخلت عليه بعد ذلك. وتجدر الاشارة هنا إلى 
هذا الرسوم بقائون قد انحاز للراي الداعی منذ مطلم القرن العشرین نت 
الغاء الوقف الاهلي بحجة أن ضرره آکثر من نفعه بالنسبة للمجتمم والدولة 
ا 


۸۷ 


ری الدراسات السياسية والاستراتيجية 


وقد ارتبط هذا الاجراء البکر للثورة تجاه الاوقاف بسياسة الاصلاح 
الزراعي التي بدأت غداة الثورة مباشرة بصدور القانون ۱۷۸ فى سبتمبر سنة 
۲ ء وهو القانون الذي حدد الملكية بماتی فدان للفرد وأجاز له أن يتصرف 
فی مائة فدان آخری لاولاده. وجاء قانون حل الوقف الذکور ليبين أنصية . 
الستحقین من الاراضی الزراعية الوقوفة ویدخلها في حساب ملكية الشخص 
حتی بتحدد موقفه من أحكام قانون الاصلاح الزراعي. وقد كان الاصلاح 
الزراعي أحد آهم دعائم السياسة الاجتماعیه للنظام الجدید. ونظرا لوجود 
مسا قوف امن ن آورتەاان من االأیراض یلاع کانات فقو رها 
ا سوم ورک فووا ووک سكاف الاو قاف و ا 
الاوقاف الأهلية ذات الساحات الکبيرة -علی‌ماهی عليه یعنی أن 
الاصلاح الزراعي سیفقد نتائجه ویفشل. طبقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية 
لاس نوج اک 

هذا هو البدف الأساسي من إلغاء الوقف الأهلي بذلك الاجراء البکر . - 
الذي جاء بعد أسبوع واحد من صدور آول قانون للإصلاح الزراعي» وبعد 
آقل من شهرین من قيام ثورة یولیو - آما ہے ناهام کار داهن هر 
سلبیات الوقف الأهلی وسوء استغلاله وفساد نظاره وتدهور ادارته 
الاهلية - فلا تاو اس ساقم مامتا کو یت ہے ان كَايْوْن 
الوقف رقم 1۸ لسنة ۱۹١١‏ كان قد تکفل بمعالجة معظم تلك السلبیات 
والمفاسد. 

لقد جاء حل الوقف الأهلى ی سیاق الٍجراءات التی اتخذتها الثورة 
لد E‏ ند الاجتمامیة والاتتصايية النظام القدیم, ولاف من سلطة كار 
ملاك الأراضي - بصفة خاصة - الذين شکلوا القاعدة الاجتماعية 
والسياسية لذلك النظام, وكانوا في الوقت نفسه يمثلون الصدر الرئيسي 


۸۸ 
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المحتمل لمعارضة النظام الثورى الجدید٠‏ أو للانقلاب عليه بثورة مضادة؛ ومن 
ثم كان لابد من إضعاف قوتهم لتأمين مستقبل النظام الجديد. وكانت سياسة 
الاصلاح الزراعی من آهم السیاسات التي انتهجتها حکومة الثورة لتختیق 
10110 ۱ 

وليس من المعروف - على وجه الدقة - الحجم الإجمالي لمساحة 
آراضی الوقف الاملی الذی تم حله وتطبيّق قانون الاصلاح الزرامي الأول 
علیه. ولا تشیر الابخصاءات التوفرة الا الی آراضی الاوقاف كاك تحت 
ادارة دیوان الاوقاف اللكية وکانت مساحتها تتراوح بین ۱۲۰ و۱۳۰ آلف 
گار ط× مها رک ھا کف اليو انال کا وق طسادراتها-الخورة 
ووزعتها طبقاً لاحکام قانون الاصلاح الزراعی ۱۷۸ لسنة ۰۱۹۵۲ ولم تأخذ 
الخورة فی اعتبارها آن تلك الاراضی کانت موقوفة كما لم تلق بالا الی آن 
؛ مره آفدنة منها(۲)» کانت أوقافا خيرية لصالح منافع عامة ؛ لو طبقت 
دلڈرا لا کک سوه ضا نون ,۱۸ النقنة وو انات حللهامولکتن الخورزة 
عاملتهامعاللة ار اخلغالاقطااع فیا د زتها وزغا 

هذا بالرغم من أن الثورة كانت قد بادرت يوضع جميع الأوقاف الملكية 
کت ا ااا جد لات کی ر کار وك وہ 
عن أن مجلس قيادة الثورة کان قد أصدر المرسوم بقانون رقم ۱۲۶ بتاریخ 
۲ الذی نص فى مادته الوحيدة على إلغاء المادة رقم 1١‏ من قانون 
الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٢۱۹ء‏ وهی المادة الخاصة باستثناء أوقاف الملك - 
وتلك التي كان يديرها ديوان الأوقاف الملكية - من أحكام سبع وعشرين مادة 
لفاون کف رست لت میات الکن ستاك مط 22018-1 
«الوقف» فى أراضى الأسرة ا مالکةء خاصة أن نسبة كبيرة منها كانت للمنافع 
العاللة» 


۸۹ 
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واذا قدرنا - على سبیل التقریب - أن حوالي ۰۰.ره؟ فدان من 
إجمالي آراضی الوقف الأهلي النحل طبقا لأحکام القانون ۱۸۰ لسنة ۱۹۰۲ 
یسیو سمش شس سر الیها حوالي 

۰ خفدان ھی جملة أراضى الاوقاف الملكية التي صودرت ووزعت كما 
ذکرنا وفقا لبذا القانون؛ فان الجموع یکون ۰۰۰ر۱۱۵ فدان» وهذا الجموع 
تيو ةا ستا وع عم إلى تق رس یح سا دی الک ام الس و وا باق 
لأحكام قانون الإصلاح الأول, اذ بلغت جملتها ١٤١۷‏ ر٣٣۳‏ فداناً. 

وإذا كانت سياسة الإصلاح الاجتماعي التي تبنتها سلطة یولیو - وفى 
القلب منها سياسة الاصلاح الزراعي - قد اقتضت حل الأوقاف الأهلية 
لضمان نجاحهاء فإن ثمة اعتبارات أخرى(؟) قد أدت إلى إقدام تلك السلطة 
على اتد ار قانونین آخازین همارالقانون 00059 السنةالاه لاو 6 لس ت۲2 ۱۹۲ 
لتقوم وزارة الأوقاف بموجبهما - بتسليم جميع ما كان لديها من آراض 
موقوفة على جهات البر العام أو الخاص إلى هيئة الإصلاح الزراعي لكي 
تطبق عليها قانوني الإصلاح: الأول الذي صدر سنة ۱۹۰۲ والثاني الذي 
صدر سنة١١۱۹.‏ وقد بلغت جملة الأراضي التي تسلمها الاصلاح الزراعي 
من وزارة الأوقاف ۲۲۹۷۸۲ کات وإذا أضفنا إلى هذه المساحة ٢٠٠ر ۱٦١‏ 

ان (هي جملة أراضى الوقف التي خضعت لقانون الإصلاح الأول كما بينا) 
فان رت توا با سد دا الجموع نفسه یساوی حوالي 4۸/ 
من جملة الاراضي الزراعية التي صودرت وتلك التي تم توزیعها طبقا لقوانین 
الا ار يال : اعے سس سنت زفق ل ف ماه قر إن بلحت حم لقنا 
۸۸۷۸۰۸ فدانا».- 

ومعنى هذا أن نصف مساحة أراضى الإصلاح الزراعي خلال تلك الفترة 
كانت من أراضى الاوقاف, وآن حوالي ۲۸ من جملة آراضی الإصلاح التي 


۹ ٩ 


وزارة الأوقاف 


کے ی 


تم تمليكها ی تأجيرهاء أو احتفظت ميئة الإصلاح بإدارتها خلال الفترة 
نفسها كانت هي عين الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والبر 
الخاص التي تسلمھا الإصلاح من وزارة الأوقاف بموجب القانونین ۱٥١‏ 
لسنة ۱۹۰۷ و44 لسنة ۱۹1۲ 

وقد تم تنظيم عملية استبدال أراضى الأوقاف التي استلمتھا هيئة 
الإصلاح الزراعي, كما تم تحديد مقدار ما تحصل عليه E‏ الأوقاف من 
للع م بی موجن 
الستتمقة لا 2۵ 1نا کک غللةالقوانتن الاد رة فی هذا الشان: 
۲- الاستيلاء البيروقراطي على الأوقاف الخبرية وتسييسها 

قامت ثورة یولیو بإلغاء الأوقاف الأهلية - رسميا - بعد آقل من شهرين 
من قيامهاء كما قدمنا؛ وذلك لتهيئ بهذا الإلغاء أسباب نجاح سياستها فى 
مجال الإصلاح الزراعي. آما الأوقاف الخيرية فقد استمرت - لدة قصيرة 

ا کاس هل ا ا ع من ححك اد ارتا رای نصا 2 

عليها) وصرف ريعها طبقا لشروط وا النصوص عليها فى حجج 
أوقافهم, بيد أن هذا الحال لم يدم طویلا؛ از سرعان ما أصدرت حکومه 
الثورة فى ١‏ مايو ۱۹۱۳ القانون رقم ۲۶۷ الذي قضت أحكامه والتعديلات 
التي أدخلت عليه تباعاً بأمرين أساسين : أولبما : هو وضع جميع الأوقاف 
الخيرية تحت «نظارة» وزارة الأوقاف لتتولى هي إدارتها وتحصيل ريعها 
وإنفاقه فى وجوه الخيرات. وثانيهما : هو تخويل وزير الأوقاف سلطة تغيير 
مصارف تلك الاوقاف. وجعلها على جهات بر «أولى» دون تقيد بشروط 
ا 
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ويالأمر الأول تم القضاء على الاستقلال الذاتي لادارة الوقف الخيريء 
ويالأمر الثاني تم تسييس نظام الأوقاف برمته, وتم وضعه فى خدمة السياسة 
العامة للسلطة الحاكمة. وكان ذلك فى سياق الاتجاه العام الذي تبنته تلك 
السلطة لإحكام قبضة البيروقراطية الحكومية على كافة أشكال العمل الأهلي . 
وأنشطته ومؤسساته الاجتماعية, وبیان ذلك كما يلى: 

أ- دماج الأوقاف الخبرية في إدارة مركزية واحدة 

نصت المادة الثانية من القانون ۲۶۷ لسنة ١557”‏ سالف الذکر - وهی 
المعدلة بالقانون /ا5 0 لسنة ١557”‏ - على أنه «إذا كان الوقف على جهة بر ؛ 
كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الاوقاف, ما لم يشترط الواقف النظرَ 
لنفسه». ويهذا النص «القانوني» تمت إزاحة معظم أحكام فقه الأوقاف 
الخاصة بالولاية على الوقف, وهی الأحكام التي كانت تجعل تلك الولاية - 
من حيث البدا - حقا مطلقا للواقف, أولمن يشترطها له فى حجة وقفة. ويدلا 
من ذلك صارت «وزارة الأوقاف» همي صاحبة الولاية الأصلية على جميع 
الأوقاف الخيرية وصار الاستثناء هو أن تتنازل هي عن تلك النظارة في بعض 
الخالات: مع الاحتفاظ بحقها فى اقالة من تنازلت له عن النظارة. ويعبارة 
أخرى فقد حلت الإدارة الحكومية (ممثلة فى وزارة الأوقاف) محل الإدارة 
الأهلية للأوقاف الخيرية والمؤسسات التابعة لبا. 

وقد آوردت الد كرة الایضاحية للقانون الذکور تبریرا رسميا” - لبذا 
الخروج على الاحکام الشرعية لفقه الولاية على الوقف - مؤداه «آن الواقف 
نفسه قد بری أن وزارة الأوقاف آقدر منه على ادارة وقفه وحسن توجیه 
مصارفه». ولا بستند هذا التبریر إلى الواقم بقدر استناده إلى رغبة السلطة 


٩۲ 


وزارة الأوقاف 


في السيطرة على موارد الأوقاف «ولها» . ووضعها تحت إدارة مركزية 
کے هل العا سل ةرين و استحعاال اندلا فمخل :نا چون 
0 الخيرية. العنية بهذا القانون هي من ."ھء۷۷۰ 
زورما له تسوا سرت ای قرع گرا هواس ام الکو ن تاو ملق ای 
الاحوال فإن استثناء الحالات التي يشترط فیها الواقف النظر لنفسه هو 
97 ۹ ان اراس ما اطع ا 
الأوقاف والا تعرض ورنته أو واضعو اليد على خیرات وقفه لتوقيع العقوبة 
التي نص علیها القانون نفسه . وهی عقوبة الحبس والفرامة بما لا يزيد على 
خمسمائة جنیه أو باحدی هاتین العقويتين. وتقول الذکرة الایضاحیه إن 
القانون قد «راعی أن تکون العقوية زاجرة مرهبة لمن تحدثه نفسه أن يتأخر فى 
الإخطار عن الوقف أو يستبقيه فى يده ..». 

ولتعزيز السيطرة البيروقراطية للوزارة على المؤسسات الخيرية التابعة 
للأوقاف صدر القانون رقم ۲۰ لسنة ١5517‏ بتعديل المادة الأولى من القانون 
۷ لسنة ۱۹۱۳ء ويموجب هذا التعديل أصبح «لوزير الأوقاف أن يغير ی 
شروط إدارة الوقف الخيرى»وصرحت المذكرة الإيضاحية بآن ذلك ينطبق 
علی «سائر اتسا تا الخ اة ذات النفم العام الم آنشئت بطریق الوقف, 
والخاضعة لنظارة وزارة الاوقاف» . 

وبالاضافة الی استثناء الوخف الذی یشترط واقفه النظر لنفسنه علیه مدة 
حیاته من وضعه تحت ادارة الوزارة - اشتمل القانون وتعدیلاته على 
آريعة استتناءات آخری؛ ثلاثة منها شكلية وغير مؤثرة فى تحقیق السيطرة 
انك اغ الاوقافت, امه لاہ تناک الو فیا ايلا القیمة (والزینم» 
وادالوقف عا اة بارسخاضة که الا لض یاف اوفق را الالسواة»"والوقف.الذی 
تکون جهة البر فيه عبارة عن « جمعية أو هيئة»؛ ففي جمیع هذه الحالات 


۹۳ 


مر كر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


«یجوز» لوزارة الأوقاف أن تتنازل عن النظارة» مع احتفاظها بحقها 
«القانوني» فى طلب عزل الناظر أو الجهة التي تنازلت لبا عن النظرء وإعادة 
الأعيان الموقوفة - وكذا المؤسسة الخيرية - إلى نظارة الوزارة مرة أخرى. 
ومن ثم فقد كانت تلك الاستثناءات شكلية ومفرغة من مضمونهاء ولم يجر 
العمل يها إلا فى حالات قليلة. 
أما الاستثناء الرابع فهو خاص بوقف غير المسلم إذا كان على جهة غير 
اسلامية. ففى هذه الحالة نصت المادة الثالثة من القانون على أن يكون النّظر 
رط عي الحکمة الشرعیة» اذا املف رط الواقف النظلر لنفشه: ومن 
العجیب أن ترفع الحماية القضائية الشرعية عن الأوقاف كلها فيما یتعلق 
بادارتها وتبقی فقط لوقف غير السلم. وقد عللت محکمة النقض هذا الوضم 
- فى حکم لبا فى سنة ۱۹۷۲ - بانے «لرفم الحرج عن الطوائف غير 
الاسلامية وعن وزارة الأوقاف فى ولایتها على أوقاف جعلت لصارف الطائفة 
خاصة». وقد انطوی هذا الاستخناء على امتیاز تناله الطوائف غير الاسلامية 
باستمرار» وهو جعل النظارة على آوقافهم الملخصصة لأغراضهم الدينية 
خارجة عن اختصاص وزارة الأوقاف ويالتالی بعيدة عن الاد ارة البیروقراطية 
الحکومیة؛ بالرغم من عدم وجود مبرر لذا الامتیاز وخاصة بعد أن تم إدماج 
ميزانية الاوق اف نی اليزانية العامة للدوفة» اعتبنارا مسن السنة امالية 
۹ 
ويموجب أحكام القانون ۲۶۷ لسنة ۱۹۰۳ وتعديلاته - التي أشرنا إلى 
أهمها - ألغيت الإدارات الذاتية (الشعبية) للأوقاف الخيرية ومؤسساتها, 
وتم وضع جميع أعيانها الموقوفة تحت الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف, 
وشملت هذه الأعيان الأراضي الزراعیةء والعقارات المبنيةء والأراضي الفضاء 
والأحكارء وأموال البدل التي كانت محفوظة فى خزائن المحاكم الشرعية على 


۹ ٤ 


وزارة الأوقاف 


ذمة شراء أعيان للأوقاف الخيرية والمشتركة (ویعض الأوقاف الأهلية التى 
تأخر تسليمها لمستحقيها). ۱ 

ويعد مرور حوالي خمس سنوات على تطبيق هذا القانون» كانت مساحة 
الأراضي الزراعية الموقوفة التي وضعت تحت إدارة الوزارة قد بلغت 
۲ فك اناا وحسب ميزانية وزارة الأوقاف عن سنة ۱۹۰۸/۰۷ المالية 

+ وهلی | خر میزانیة.لپا«قبال»البدء فی تللم آواضی ابر العام للاصلاح 

الزراعي سنة ۸ - کان إ!جمالی ريع جميع الأعيان التي تدیرها الوزارة 
قد بلغ ۰ .ره رجنیه. وذلك بعد أن أصبحت الأوقاف الخيرية كلها فى 
سلة واحدة فى يد وزارة الأوقافء بما فى ذلك الأعيان الموقوفة من المباني 
والعقارات (غير الزراعية) وهی التي لا يتوفر بشأنها إحصاء عام. 

ب- تغیبر مصارف الاوقاف وفقا لإرادة السلطة الحاكمة بدلا من إرادة الجتمع. 

بالقانون رقم ۲۶۷ لسنة ۱۹۰۳ تم القضاء على الاستقلال الإداري 
للأوقاف ومؤسساتها -على النحو السالف ذكره - وتم القضاء أيضا على 
استقلالبا «الوظيفي» الذي كانت تفرضه شروط الواقفين - كتعبير عن 
الإرادة الاجتماعية الاختيارية - وكانت تلك الشروط تضمن هذا الاستقلال 
الوظيفي أيضا بما لبا من حصانة أسبغتھا عليها الأحكام الشرعية لفقه 
الوقف؛ فيما أكدت عليه من أن «شرط الواقف كنص الشارع فى لزومه ووجوب 
العمل يه» ما لم يخالف مقصدا من مقاصد الشريعة. 

فالمادة الأولى من القانون ۲۶۷ المذكور أعلاهء وهی المعدلة بالقانون رقم ۲۰ 
لسنة ۱۹۰۷ آجازت لوزیر الاوقاف أن يصرف ریم الوقف «کله أو بعضه على 
الجهة التی یعینها (هو) دون تقيد بشرط الواقف»؛ وبذلك آقامت الدولة نفسها 
مقا ا ارات ال فاص ال بر ميا فى روط الواقفان» بع وان ہم 


٩ و‎ 


تحت الادارة المركزية لوزارة الاوقاف. ومنحت لوزير الأوقاف -ممثلها 
التنفیذی فى هذا القطاع - سلطة تقديرية واسعة في عملية تغيير مصارف 
الاوقاف بحجة أن هناك «جهة بر أولى» من تلك الجهة التي حددها الواقف فى 
حجة وقفه. ولم يكن هذا الاجراء - أو السياسة أو القانون فكل هذه 
الصطلحات صارت فى حكم المترادفات فى ظل سلطوية الدولةء على حد ما 
خلص إليه اسقیاؤزالیشیرای - لم يكن ما سبق سوى عملية تأميم لموارد 
الأوقاف الخیریةء وسعیا لإعادة توظيفها فى خدمة السياسة العامة للدولة. فى 
إطارا لتوجه الاشتراكى للسلطة الحاكمة؛ الذي توالت وقائعه بسرعة منذ 
أو زگ اک شاه ور قد :لاعت رکف ابا که لنقاتون ال لانم وصت ریخات 
به القرارات الإد اريةء وأكدته الإجراءات التنفيذية التي تمت فى هذا المجال. 

فالمذكرة الإيضاحية للقانون - بعد أن هزأت من تعدد مصارف الوقف 
لكلو یک ب کو زا شارت ليرا سانا سل كديا سكن 
السخف» والی «عدم |دراك بعض ال واقفین لخیر الصارف التی يأتي بها 
الزمان» - آکدت على ضرورة توجیه ریم الأوقاف الخيرية إلى الصارف ذ ات 
النفع العام .كما آکدت على أن«تأميم مصارف الوقف وحسن ادارته أمل 
منشود فی الستقبل القریب». 

تین القرراتالادازیة تخس امظر متا الوضتوزع وخا فة اخلال 
الستینیات. وآهمها القرار الذي أصدرته «لجنة شئون الأوقاف» بتاریخ 
5 سبتغییر مصارف ریم الأوقاف الخيرية جمیعها -وماهو 
متجمد من آموالبا آيضبا - وجعلها على مصرفین اثنين فقط هما: نشر 
الدعوة الاسلامية فى الداخل والخارجء والبر على اختلاف آلوانه بأولوية 


۹٦ 


وزارة الأوقاف 


دنن لق رفص 2لت ال فان اق الخکوسته اس 
موارد الأوقافء ويعطى لبا مطلق الحرية فى توظيف تلك الموارد لخدمة 
الأهداف التي تراها هي بغض النظر عن الأغراض التي نص غليها الواقفون. 
وکان من آهم النتائج التی ترتبت علی هذا القرار آنه قطي الصلة نهائیاً بین 
7 ۰/0000 انس 
وملاجی... الخ - التي أنشأتها أو أسهمت فى إنشائها وتمویلها» ومن ثم 
حرمت تلك الٍْسسات من التمویل الذاتي الستقل الذي كانت تحصل علیه من 
رات کےا ک کاک هخاش وا سس فان کت تیان عم قم 
وا وا معن لک عت مكيل وة الا ما قو المي مت سا رفن شسروط 
الواقفين. واختزل الأهداف التي نصوا عليها في هدفين فقط اّما بالعمومية 
الشديدة. ويلفت النظر أن هذا الإجراء الجوهری الذي قضى بإدماج وتغيير 
20 )02م 
لجنة إدارية بحتةءولم يستند إلى '"قانون' صادر من السلطة التشريعية 
المختصة. 

وكان من أهم المبررات الرسمية التي سيقت لتبرير قرار اللجنة بتغيير 
مصارف جميع الأوقاف واختزالبا فى المصرفين جو «أن الدولة 
يصدد تعديل القوانين يما یسایر الميادئ الاشتراكية وما يحقق أهداف الخطة 
الوضوعة للتحول الاشتراكي .. وآن وزارة الأوقاف هي وزارة الدعوة؛ لابد لبا 
أن تنقل دعوتها لتکون تحت تصرف کل مواطن عربي فى جمیم الأقطار دون 
استتناء» (!!!) ويمثل هذه التبریرات - التي لیس لبا منطق مستقیم - لم 
نكو «ثیرط اال اقح كنض الشیارغ» بل أك اشر طا الواققك كرغ ق اليبلطة 
الحاکمة» وافقت هذه الرغبة الارادة الاصلية لمؤسسي الأوقاف آم لم توافقها. 


۹۷ 


م رکز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


كانت عملية تغییر مصارف الأوقاف قد بدأت منذ صدور القانون ۲۶۷ 
لسنة ۱۹۰۳ الذى أجاز لوزير الأوقاف هذا التغيير - كما قدمنا - وجاء 
القانون ۲۷۲ لسنة ١555‏ ليؤكد هذا الاختصاص ولكن من خلال «لجنة شئون 
الأوقاف» التی نص على تشكيلها وخولبا وحدها سلطة «تغيير مصارف 
الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها»: وكان أهم عمل لبذه اللجنة في هذا الصدد 
هى قرارها ! -.السالق ذكزه! - بتغيير مصارف جميع الأوقاف. 

ومع تغيير مصارف الأوقاف خضعت وزارة الأوقاف نفسها لكثير من 
التعديلات البيكلية فى بنيتها الإدارية واختصاصاتها الوظيفية؛ حتى تتكيف 
مع المتغيرات الجديدة» وخاصة يعد أن تم تسليم الأعيان المؤقوفة التي كانت 
تنیزها | الاصلاح زر نک فيا مركا لخلية نوا آواخر الخمسینیات وید ازة 


فبموجب القوانین والقرارات الجمهورية والوزارية التي صدرت خلال 
سے کا کا لته وو الج ال تک سال اور ردائرنات: 
اس ی مه EE‏ سس الات لقف ال كس را 
للسلطة الحاكمة. وحتی تتفرغ الوزارة لبذه المهمة قامت بتسلیم ما كان لديها 
من مدارس ومستشفىات ومؤسسات خيرية اجتماعية آخری إلى وزارات 
التغلتيم“والضحةوالشئتون الاجتماعية غلی التوالی» وسلمت -أيضا: - 
جميع الأعيان الموقوفة على الخيرات للإصلاح الزراعي والجالس الحلية. 
وفى الوقت الذي تقلصت فيه السلطات الإدارية للوزارة على الأعيان الموقوفة:» 
نقلجة اقسق للك ادم اط اج أنه امشاءت اختضاهنانها: الوطيفية آنا 
وقانلعجا یم از ا سوه ال هة اعت مس راا اة /الحاكمكة 
وتوجهها الاشتراکي - وقد تجلی هذا التوسع فى إنشاء جهازین إداريين 
کبیرین اعتمدا فى تمویل نشاطهما على ريع الأوقاف التي تم تغییر مصارفها 


۹۸ 


«لنشر الدعوة فى الداخل والخارج» وهما : «إدارة الدعوة والمؤتمرات 
رتور :ولا ا اطا ا الع اللو لاستلامیة» 
الذی نشا و ارة نفسها آبضا 1 

آما ا اه انكو بتاكلل فز او نیس اجه رز زق اة 
۲ بشان تنظیم وزارة الأوقاف» ونص على أن تکون تلك الادارة «إحدى 
الا اراك العامة انت تك رکا نوتاه رطاو عآلا رجانو × ماه اختضا سا ها رفتن 
کید هارا رة شات رهم لته کک دوزم رخص ا چا : 
العکَرزت ار الد ا نلعا لظا دك 4 ا ل5 ا لاا دة رال ادر اكز ؤات 
واللجان الدولية - لنشر الدعوة طبعا - وتزويد البيئات الأجنبية ہما تطلبه 
من بیانات عن نشلاط الوزارة »او«تنفيذ!القرار:الجمهوزى رقم ۲۱۸ لسنة 
۷ بتنظیم اتصال الوزارات والصالح والبیئات الحکومية بالنظمات الدولية 
والحکومات الاجنبية آو بعثاتها التمثيلية» ورسم سياسة استخدام الخبراء 
وإيفاد المبعوثين للخارج طبقا لحاجة الوزارة». 

وهذا التوسم الکبیر فی اختصاصات تلك «الادارة» ملفت للنظر جذاء اذ 
أنه كاد أن یستوعب بعض اختصاصات وزارة الخارجية , واللفت للنظر فی 
هلن اء التوسلبع ایض آن الاختضناصات.التی نص علیهدا ظلت. - فی معظمها 
حبرا علی وارق : ولم,تکن سنوی آحد آوجه صراع مراكز القوی التي تکونت 
في ذلك العهد وسخرت أجهزة الدولة ومواردها لخدمة آغراضهاء ولم تنج 
منها وزارة الأوقافء إذ عاثت فیها.وعرضت مواردها للضیاع. وآجهزتها 
للتضارب والاضطراب, ویکد ذلك آن اختصاضات الجلس الاعلی للشئون 
الإسلامية - آنذاك - لم تكن تختلف عن اختصاصات «ادارة الدعوة 
والتمرات» بالوزارة - كما سنرى يعد قلیل - ولکن سرعان ما اختفت 
تلك «الإدارة العامة» من خريطة وزارة الأوقاف. وحلت محلها «ادارة عامة 


۹۹ 


مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


للدعوة الإسلامية» - ولیس للم وتمرات والزیارات - وتکونت من أربع 
اد ارات فرعیة: الأولى لشنون القران» والثانبة لادارة الساجد: والثالثه للوتائق. 
والرابعة للأضرحة والد افن. 

وکان آهم مشروع للإدارة الأولی الخاصة بشئون القرآن هو مشروع 
انشاء مؤسسة ضخمة متعددة الوظائف باسم «دار القرآن» على مساحة 
قدرها ۲۱۰۰ مترا من آرض وقف آولاد عنان قرب میدان رمسیس - 
بالقاهرة - بتمویل من ریم الأوقاف الشروطة اصلاً لقراءة القرآن» ومن ریم 
E NEA OW‏ كا فقا نها اگل كعاتب اش خم ام 2 
لذا الشروع(۲)» وکانت تدر ریعا سنویا قدره -۰۰۰.ر۸۰ جنیه فى آواخر 
کک اک ورسعا هد د کنر ای نهامترا اش اف عا اوررق فقطه والم بر 
کنو یک 

وأما «الجهاز الثانی» وهو الجلس الأعلى للشئون الاسلامية, فقد نشا فى 
سحة على ید زكر الاوقاف 8013557 الف 2 اطبل ٠ال‏ اة ااك جا 
الضباط الآحرار) ليؤدى مهمة سامية وهی - على حد ما ورد فى کتاب وزارة 
لقعا aK Eg RNs AAS aaa‏ 
أقطار العالم جميعه فى الشرق والغرب.. والغاية النبيلة التي يستهدفها 
تقتضی آن یکون طلیقاً من القیود الروتينية..». وأکدت علی ذلك اللائحة التي 
صدرت لتنظیم آعمال الجلس وتحدید اختصاصاته بموجب القرار الوزاري 
رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹74. راطع له جهاز اداری ضخم مکون من موتمر سنوي, 
ولجنة تنفيذية علیا, وشانية لجان فنیةء وعشرة آقسام متخصصة فى الاعمال 
الختلفة التي یقوم بها. 


وزارة الأوقاف 


ا 


ویاشر المجلس أعماله فى إرسال بعثات من مصر إلى الخارج» وفى 

الشريف ويعض الکتب الإسلامية والثقافیة والسياسية -بما فيها الميثاق 

الوطنی - وتوزيعها على كثير من البلدان العربية والإسلامية والإفريقية 

بنشا بالمجلس «معهد للدراسات الصهیونیة» لدراسة الديانة اليهودية وتاریخ 

اليهود» وأغراض أخرى كثيرة نصت عليها تلك اللائحةء ولم يكن مشروع هذا 
المعهد EEE‏ من مشروع «دار القران» فلم ير الو أبدا. 

لسياسية للننلام وخاصة نی الخارج بشکل رسمي. ومن تلك اللابسات آن 

ا لازم ثان «محمد بول وي ۹ السكرتير ال ين چا 

> ولويكن الامو مج مخالفة أو خيلا فی تلبیق القانون, وا کان 

+7 ا در رو أن تا سا فا اک 

| «وظيفة مدنية فى وزارة الأوقاف. ودولی منها الإشراف على فرع الخابرات 

العامة فى الدائرة الثالثةء وهی الدائرة الاسلامية» وألحق هذا الفرع بالأوقاف 


مر كز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


فكرة إنشاء المجلس فى حد ذاتها فقد جاءت - طبقا لرواية الدكتور البهي 
آيضا - تقليد! «للمجلس الدینی الأعلى اللحق برثاسة الوزارة السوفيتية, 
وقصد منه في مصر رصد الحركات الإسلامية وضربها بالقامرات...»» ولئن 
صح مثل هذ ل التصور الذي ذکره الدکتور البهی عن الجلس الاعلی للشئون 
لوانت سكماك نان لا بصم ,بعد ذلك: ۱ 
-٢‏ تسييس نظام الاوقاف وتفكيك أصوله الادیة 

كانت محصلة الاجراءات التی اتخذنها الثورة بخصوص الاوقاف من سنة 
یا اہی اك را رجات میرب ٹوک تها سحت. اراد 
ره و Er‏ وزارت او ویک ال اضیح لپا - لقره القانون ۲۶۷ 
اسنة ۱۹۵۳ - آن تفیر مصارف تلك الاوقاف کفا قدمنا؛ بحجة توجیهها ال 
جهات بر وی من تلك التي اشترطها مؤسسو الأوقاف آنفسهم. ونتيجة لذلك 


كان من السهل توظیف - آو تسییس - نظام الاوقاف بكل طاقته الرمزية 
والادية - لدغم السياسة العامة ال انتهجتها السلطة الثورية فى الداخل 


أ - فعلی الستوی الد اخلی قامت وزارة الأوقاف بتخصیص جانب من 
مواردها لدعم سياسة التصنيع والانتاج التي تبنتها حکومة الثورة من ناحية, 
وتخصیص جانب آخر للإسهام فى حل أزمة الساکن من ناحية آخری. 

ففي مجال التصنیع آنشأت وزارة الاوقاف عدة شرکات صناعية کبری 
خلال النصف الثاني من الخمسینیات کان من آهمها : الشركة الصرية 


لاعت ور سالجا وه و چیه مسا هعت و اون اة الارقافت) بسانم 
۰ جنيه. وشرکه مصر للالبان والاغذية ورآأسمالها ۰ و جنیه 


ساهمت فيه الأوقاف بمبلغ 83 ۰ر جنيه. وشركة أدفيتا لتصنیع المنتحات 


اازراعية وتضدیرهاء وراسمالبا ۰۰۰ر۱۵۰ جنیه ساهمت فیه الاوقاف بمبا غ 
٠٠٠ر‏ جنیه, وشركة الصناعات الكيماوية وساهمت فیها الأوقاف بمبلغ 
۹۰۰۰ جنیه » ومطنع تجفیف البصل بسوهاج» ومصنم الچ بسفاجه. 
بالاختافة ال اشیتراك الاوقاف ایضارف انشاء خر کک وش ليون گنت 
هما: شركة مصر للتجارة الخارجية ورآسمالپا ۰۰.ر۰۰٩‏ جنیه ساهمت فيه 
روا قدو و ی لش که كي العا زعي بذ كله سےا رس وس 
جنیهء ساهمت فيه بمبلغ ۰۰.ر۰ ۱۲ جنيه. واشتركت كذلك فى القرض الوطني 


بمبلغ ٠٠٠ر٠١٠۷‏ جنیه, وفى إنشاء بنك الجمهورية بمبلغ ٠٠٠ر٠۰٠٠‏ جنيه. 

أما فى مجال الإسكان فقد ألقت وزارة الأوقاف بثقلها فيه منذ قيام الثورة 
لساعدة الدولة فى حل أزمة المساكن «وخلق مجتمع اشتراكي تسوده 
العدالة». مستخدمة فى دلك الاموال التحصلة من بیع بعض اعیان الاوقاف, 
بالإضافة إلى جزء من ريع الأوقاف الخيرية؛ «وريع أوقاف الحرمين 
الشريقين»: 

والی جانب الشروعات السكنية التي یشیر |لیها الجدول السابق, قامت 
واه الاوقاف1 ۵ فل لالہ ایطها بتخصیض تسا که هذه ۷ 2اطات 
آراضی الاوقاف التايعة لپا بمنطقة الدقی بالجيزة - ومنها مدينة الاوقاف 

- ووزعتها علی الجمعیات التعاونية للبناء باسعار مخقضة پنسبة ۳۰/من 

لقال لاف پر نظ مزا تو الطاعلی-۰ ۱ لد ی وتران فلا غن هة 
۰ فدان آجرتها بایجار إسمى للأندية الرياضية بالمهندسين (نادي الزمالك 
وتلادي الترسانةهالیا) وهنالٌ بعض النشتآت التايعة للدولنة تکفلت او ارڈ 
الاوقاف ہجمیع نفقات بنائها ومن آهمها مبنی الكلية الحربية الذي تکلف 
۳۱۹۰ نعنیها مر زیم الاوقانف! 


مر كر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


وعلى هذا النحو مضت الوزارة فى توظيف موارد الأوقاف الخيرية بعد 
تغيير مصارفها بمجرد قرارات إدارية لا معقب عليهاء وخاصة بعد إلغاء 
المحاكم الشرعية فى سنة ۱۹۰ وزوال ما كانت توفره تلك المحاكم من حماية 
قضائية شرع لنظام الاوقاف. ومن العجیب أن قيام وزارة الاوقاف بتغبیر 
مصارف ريع الآوقاف المخصصه لدعم الؤسسات الخيرية الأهلية - 
ومساعدة الفقراء والحرومین طبقا لشروط الواقفين - قد تم تبريره يأنه من 
ضرورات «التحول الاشتراكي» وبآن الوقف نفسه هو عبارة عن «تأميم 
اختيارى» وهو «فى القمة من القیم الاشتراكية .. وشرع لتحقیق الاشتراكية 
الإنسانية» وآن «كل واقف على جهة بر يعتبر رائدا من رواد الاشتراكية». 
وافتخر الشيخ الباقوری - وزير الأوقاف - فى بيانه الذى ألقاه على مجلس 
او ارد ول وکوا 5 روان لت السا حهیعا 
فی كل مکان»» وكان يقصد - وان لم يصرح بذلك ما تقوم به وزارته من 
نشاط فی الجال الخارجی لدعم آهداف السياسة الخارجية للدولة. 

ب - اما على الستوی الخارجی , فان وزارة الأوقاف بعد أن تنازلت عن 
مدارسها لوزارة التربية والتعلیم» وعن مستشفی‌اتها لوزارة الصحة - 
خلال الخمسینیات - اتجهت الى استفلال آموال الأوقاف التي کانت 
مرصودة على تلك المؤسسات (التعليمية والعلاجیة) في مشروعات خارجية في 
بلدان الدائرة الثالثة (وهی الدائرة الاسلامیة) فى قارتی اسیا وآفریقیا ء وأهم 
تلك الشروعات التي ظلت فى معظمها حبرأ على ورق: مشروع «مؤسسة 
المعاهد العربیة الإسلامية» ومشروع «مؤسسة الوحدات الصحية العربیة». 
إلى جانب مشروع «رعاية الوافدين للدراسة فى مصر» الذي كان أوفر حظا 
من حیث إنجازه وذلك بهدف «تعزيز أواصر الصداقة بين مصر وسائر البلاد 
الإسلامية». 


وزارة الأوقاف 


هذا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من السٹولیات التي أسندت إلى 
اود الاوقاف للقيام «بالدعوة فى الخارج» عن طریق «اد ارة الدعوة 
والؤتمرات والزيارات».التى لم تنشط فى هذا الجال الخارجی مثلما نشط 
«الجلس الاعلی للشئون الاسلامية» الذي مارس مهماته «ٍیماناً برسالة ثورة 
۳ بولیو وترسما لخطی الرئیس جمال عبدا لناصر فى نصرة الدین». علی 
حد ما ورد فى أحد کتب وزارة الأوقاف. وقد وصلت هد ایاه وکتبه - المطبوعة 
بآموال آوقاف البر - إلى جمیم قارات العالم القدیم منها والجدید. 

لقد کان البدف الاساسی من الاجراءات السابق ذکرها هو تعبئة كافة 
موارد الأوقاف - فى إطار التعبئة العامة لكافة موارد الدولة - وتوظیفها فى 
خدمة السیاسات التی انتهجتها السلطة الحاکمة فى الداخل والخارج؛ دون 
اه اه اما الأوقاف أو اکتراث بالحصانة التي أسبغتها علیها 
الشريعة الاسلامية. وقد اقتصر الأمر حتی سنة ۱۹5۷ علی استغلال آموال 
البدل ومتحصلات ريع الاوقاف الخيرية » ويعض أعيان ممتلكاتها من 
العقارات والاراضي الفضاء التي سیطرت علیها وزارة الأوقاف. آما ابتداء 
ید اہ وع انس له نی افطف ٹا الاو ہے الاوفاك ا 
استدارت لتوجه إلى نظام الاوقاف ضریات عنيفة آفقدته الکثیر من أصوله 
الادیة؛ بعد أن فککتها وبعثرتها فیما بين هيئة الاصلاح الزراعی والجالس 
المحلية. وکالعتاد لجأت السلطة إلى آلية التشریم لتنفیذ سیاستها الجديدة 
تجاه الاوقاف وساعدتها البیروقراطية الحکومية - بحیلها التي لا تنتهي - 
في الوصول إلى آهد افها. 

وملخص ما حدث هو أنه بموجب قرار جمهوري بالقانون رقم ۱۰۲ لسنة 
۷ وقرار آخر بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۱۲ قامت وزارة الأوقاف بتسلیم 
جميع الأعیان الوقوفة على جهات البر العام والخاص - وما كان قد بقی 


مر كز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


لديها من أوقاف أهلية ومشتركة - إلى كل من البيئة العليا للإصلاح 
الزراعي » والمجالس المحلية » وبیان ذلك كما يلي : 

١‏ - قضى القانون ۱۰۲ لسنة ۱۹۰۷ بأن تستبدل إلى هيئة الإصلاح 
الزراعي «الاراضي الزراعية الوقوفة على جهات البر العامة. في مدة أقصاها 
ثلاث سنوات» من ار تطبیق القانون» على أن تقوم هيئة الاصلاح بتوزیعها 
وفقا لاحکام قانون الإصلاح الزراعی ۱۷۸ لسنة ۱۹۰۲. آما عملیة الاستبدال 
فتتلخص فى أن تؤدى هيئة الاصلاح إلى وزارة الأوقاف «سندات» تساوی 
قيمة الأراضى المستبدلة وما عليها من منشآت وأشجار وفقا لقانون الاصلاح 
فراع نتم لبدو ااانه ليع تعاس اکداطسی تقلخ تاکن وها مها قر 
خلالبا هينع الإصبلاج باداء قيمة مبا يستيلك معن السندات للا ال وزارة 
الأوقاف؛ ولکن إلى «المؤسسة الاقتصادیة» التي تتولى استغلال قيمة ما 
تتسلمه -من السندات الستهلکة - فى مشروعات تنمية الاقتصاد 
القومي» وفی مقابل ذلك تؤدى إلى من له حق النظر على الوقف (وزارة 
الاوقاف) ریعا يتم تحدیده سنویاً بقرار من رئيس الجمهورية بحیث لا يقل عن 

٥ر‏ ومعنی ذلك أنه آلرم وزارة الأوقاف بآن تحصل على «فائدة» وان 
Eg‏ 
وإعمالا لتلك الأحكام تسلمت البيئة العامة للإصلاح الزراعی من وزارة 
الأوقاف مساحة قدرها ۱۱۰۷۲۸ فدانا و۲۰ قيراطا و۸ أسهم. وتعرضت 
للعدید من التصرفات التي أدت إلى خی مج ا سای رین 
تفه الف مھا کی تنك ادر ا ضي الى تسلمتها هيثة الاصلاح انگ امن 
الاوقاف بمقتضی القانون 66 لسنة ۰۱۹۱۲ 

۲ - قضی القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۱۲ بأن تستبدل إلى هيئة الاصلاح 

الزراعی جمیع الأراضي الزراعية الوقوفة على «البر الخاص» والواقعة 


وزارة الأوقاف 


خارج نطاق الدن » بنفس نظام الاستبدال النصوص علیه فی القانون ۱۵۲ 
لسنة ۱۹۱۷ء مع اختلاف واحد وهو أن یکون ريع السندات الستهلكة 6 / 
تیا بدلا من ۵ر ۲/ ۳ 

71 و دة 543 انشا كفا شم إلى انش اة 
و«المحافظات» جميع المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي 
الزراعية الواقعة داخل نطاق المدن؛ وهى الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية 
انگل رت بنظکراونارة الأوقناف؛ علی آن تقوم تال الجنالس باس تغلالیا 
والتصرف فیها «لحساب وزارة الاوقاف» . 

وتنفیذ| لتاك الاحکام استلمت هيئة الاصلاح مساحة قدرها ۰۷ ۲ره۲ 
NORA EEE‏ و۸أسهم من الأراضى سرت البر الخاص,؛ 
ومساحة آخری قدرها ۷۸۸ ر٥۷‏ دافا 3 قیراطاأ و۲ أسهم من أراضى 
الاوقاف الشتركة والاهلية , (التی انتهی فیها الوقف وکانت فی حراسة 
لا زا وة أ لجنا خرن کان چا بالاضافة إلى العقارات المبنية 
والاراضی‌الفضناء والبانی الاستغلالية (مساکن ودکناکان رھ ا دك ا 
الواقعة فی نطاق اعت ۱ 

وحصيلة سا سبق : آن هينة الاصلاح والجالس الحلية قد استلمت من 
وزارة الاوقاف بموجب القانونين الذکورین» مساحة |جمالية من الأراضي 
الزراعية الوقوفة قدرها (۷۸ر۲۲۹ فدانا و۱۱ قیراطا و۸ آسهم ونصف سهم؛ 
بالاضافة إلى العقارات والباني الاستغلالية والأراضي الفضاء التي تشغل 
أحياء ومناطق بآكملها ی كثير من الراکز والمدن (ولا تتوفر بشآنها 
إحصاءات أو بیانات تحدد حجمها الاجمالی). 


مر كر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


وكان من المفترض أن يتم تحديد ثمن الأطيان التي استلمتها هيئة 
الإصلاح على وجه السرعة عقب استلامها؛ باعتبار أن هذا «الثمن» هو 
استاس الحاسلة لکل معن الریم وا قاط را مز لا ن الك م السہیکہا 
01 وتؤول - طبقا لأحكام القانون - إلى وزارة الأوقاف في صورة 
فوائد تحصل عليها من المؤسسة الاقتصادية ؛ للإنفاق منها على وجوه البر 
والخیر ات .ولکن اللجان الکثيرة التي تم تشکیلها لتحدید شق الاطیان ظلت 
9 )یی ۶ )مزاع هه کوب یرال سس ند 
على عملية تسلیم الاطیان للإصلاح. 

ER‏ طتدو١‏ ربلین قزاره الارقاف ومد 
الاصلاح بظلان مستحقات الوزارة لدی البينة كانت النتيجة کالتالی:: 

ہ7 0/00 ااتحاسته لک مت ۳ رت O‏ سيدا 

و۹٦۹‏ ملیماء وهو جملة ثمن آطیان البر العام والبر الخاص (ومشتملات تلك 
الاطیان من آلات زراعية وأشجار ...الخ) وهی التي كان قد تم استبدالہا طبقا 
للقانونین سالفي الذکر . 

90 ,00ب نا 
سدادهاء والتی لم تسدد فى حينه حتی نوفمبر ۱۹۱۹ (بسبب تأخر إیرام 
الاتطاقاالندا الشار الیته) وکنتلك التآخر من الفواند- - غلنی آسناس 
افتراض سداد الافساط بصفة دورية فى مواعيدهاء حتی ذلك التاریخ - 
اوه امک کک و۱۸۲ ملیظا: 

وتتلخص نتيجة کل ما سبق فى أن عقد الستینیات انصرم ووزارة 
الاوقاف بلا آوقاف» ويلا ريع - تقریبا - یصلها من آوقافها لتنفق منه على 
مساجدها -ناهيك عن وجوه البر الاخری التي تم تغیبر مصارفها علی 


وزارة الأوقاف 


خلافت شروط الواقفن -بل قیت وزارة الاوقاف ننس ہا خلال تلك الحقبة 
تحت رحمة «الاعانة» الحکومية المخصصة لبا فى الميزانية العامة للدولة بمبلغ 
لا یتجاوز اللیون جنیه سنویاء بعد أن كانت تحصل على ريع يتراوح بین ۷ أو 
۸ ملايين من الجنیهات سنويا من الأوقاف الخيرية قبل أن تسلمها للاصلاح 
الزراعی ابتداء من سنة ۲(۱۹۰۸). الامر الذي أعجز الوزارة عن القیام 
بمهمتها. أى حتی القیام بمشروعات تخدم بها سیاسات السلطة وتتباهی بأنها 
اسهام من آهل الخیر كما كان یفعل الشیخ الباقوری أثناء ولايته (لوزارة 
الأوقاف). 

لقد لحقت بالأوقاف الخيرية الإسلامية ويمؤسسات مجتمعنا المدنى 
اه EEA E‏ میت رد 
تعرضت لبا في تاريخ مصر الحدیث والعاصر, وربما فى تاريخ نظام الوقف 
مند دخوله مصر مع الفتح الاسلامی لپا؛ وذلك من جراء سیاسات السلطة 
تجاهها, تلك السیاسات الى نکی لقان یا ا Lae CA‏ 
القانون ۶ ۶ لسنة ۱۹۱۲ ا ف1 التطبیق علی النحو السابق بيانه. 
وکان آکبر ضرر تضمته هذان القانونان هو آن حکامهما قامت علی آساس 
فكرة رئيسية واحدة هی خلم نظام الأوقاف من الارض الزراعية ومن أصوله 
العقارية الثابتة - التي متلت حجر الزاوية فى بنىته الادية طول تاريخه - 
وتحویله (فى معظمه) إلى آموال سائلة في صورة سندات تُوْدَى عبر طرق 
متعرجة على مدی ثلانین عاماء وفوائد بتحکم شخص رئيس الجمهورية - 
بموجب ما نص علیه القانون - ف تحدیدها سنویاً بنسبة ۳ و 4/ سنویا؛ 
مع إباحة بیع عقارات الأوقاف نفسها والتصرف فیها وفق ما تراه الجالس 
الحلية أو ما يراه الاصلاح الزراعي. 
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وفى الوقت الذي صدرت فيه تلك القوانين التي انطوت أحكامها على تلك 
المأساة بالمخالفة الصريحة للأحكام الشرعية الخاصة بنظام الوقف, آکر 
الشيخ الباقورى (وزير الأوقاف من سنة ۱۹۰۲ إلى سنة ۱۹۰۹) أمام أعضاء 
مجلس الأمة فى سنة ۱۹۰۱۷ على أن «كل القوانين التي صدرت احترمت معنی 
الوقفء والقانون ۱٥١‏ لسنة ۱۹۰۷ احترم هذا العنی, أما الوسيلة لتحقيق 
ذلك فلا آعرفها.. والمستقبل بيد الله (تصفیق)..». وسأله أحد أعضاء المجلس 
كيف ستنفذ وزارة الأوقاف هدفها في تنشئة الأفراد تنشئة دينية صالحة (بعد 
تنازلبا عن الاوقاف)؟ فرد بقوله « آمر التنفیذ لا [مالكلهرؤلة یملکه السسیر 
العضو» وإنما هو ملك لرئیس الدولة (تصفیق)».. وعندما أشار عضو اخر إلى 
أن تحدید نسبة ما ستحصل عليه وزارة الاوقاف ٥ر٣‏ أو ٤‏ / فوائد سند ات 
الاستبدال فيه شبهة الريا المحرم «فكيف ننفق على المساجد من مال مشكوك 
فيه؟» أجابه الشيخ الباقورى بأن تلك الفوائد عبارة عن «ريع طبقا لنظام 
أخذت به الدولة (...) وان كنت تسألني كوزير للأوقاف فقد أجبتك وان أردت 
الفتوى فليس هنا موضعها». 

وبعد مرور حوالي اثنين وعشرين عاما على تاريخ جلسة مجلس الامة التى 
7 کر کا ناا ف د 
۰ حول ما حدث للأوقاف منذ أواخر الخمسينيات حتی مطلع 
السبعينيات» وفى هذا الجدل وجه العديد من أعضاء المجلس انتقادات حادة 
ما جری: فالشیخ صلاح آبو إسماعيل وصف ما حدث للأوقاف بأنه «تدويخ 
وبلطجة» وقال ہکان أوقاف الساجد أوقاف لعدو وقع تحت أيدينا»؛ والدكتور 
إبراهيم عواره ذكر في معرض استجوابه لوزير الأوقاف أن أراضى وقف 
الخديوی |سماعیل على الساجد ومکاتب تحفیظ القلران:: جوم اک 
القت فدان بمديرية الشرقية - قد «ملكت باوامر شفوية فى عهد مراکر 


۱٩ ۰ 


وزارة الأوقاف 


القوی». وختم عواره استجوابه لوزير الأوقاف بان طالب «بعزل وزير الأوقاف 
وتقدیم جمیع ونراء الاوقاف السابقین للمحاكمة اعتبارا من سنة ۱۹۰۲ لانهم 
بددوا مال الله». وفی رد الشیخ عبدا لنعم النمر - وزير الاوقاف آنذاك - 
عكر اک ع رانک اکن ھا ہار وس اکا رکا ممح 
وملستتاة لفتاالاوقافتاق الفاق الع[ڑتا رارقا خطع نموه الکشان المحود 
الفقری للإسلام وللدعوة الاسلامیة». ووصف الذین اعتدوا على الوقف بآنهم 

بقیت الاشارة إلى أنه بینما تعرضت جميع الاوقاف للتفكيك والضیاع من 
جراء تطبیق آحکام القانون رقم ۱۰۲ لسنه ۱۹۰۷ ورقم ٤٤‏ لسنه ۱۹٦۲‏ - 
تالف الذکز کے غ التضافلة ال اشنا :اناگ لگنا د وغیار ملا 
من الجهات غير الاسلامية ولم تخضعها لبذين القانونین» وأنشأت لہا هيئة 
مستقلة هی «هينة الاوقاف القبطية» لتتولی ادارتها وحمایتها من التعرض 
للتبدید أو الضیاع» مع ضمان صرف ریعها في مصارفھاء وشرعت هذا 
تا نا تدای مد ریا قري تبسن وتمواجللزینتم کنا 
290 درا کر رطع م موف ق لے آوقافت 
الاقباط بجعلها تايعة لإدارة الكنيسة وإشرافهاء بینما أوقاف المسلمين تحت 
إدارة الحكومة وخاضعة لسياستها وتقلباتها؛ فان فصل أو عزل أوقاف 
الأقباط عن المخيط العام للأوقاف المصرية وإطارها المؤسشي الحكومي الذي 
ملع و رازه لاوقاف حال من الناسيةدالقا نونلة ,زو الاش ران عا هذا لفطل 
آو العنزل تدكا يكبش عن منبزع طنائفی؛ ویوفر قاعندة اقتصادية . - ذات 
انشتقلال نال ك + "-لنقیهمنا:النروع. 
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ثانيا: دورهيئة الأوقاف المصرية فی إدارة استثمار الأوقاف 


۲ وجاءت نشاتھا فى لحظة حاسمة من لحظات التحول - فى العلاقة بين 
الناصری لق التمط اللیبرالی» القید سیاسیا والنفتح اقتصادیاء الذي ساد 
تلك العلاقة بعد ذلكء وخاصة منذ منتصف السیعینیات. 

وکانت الارماصات الاولی لبذا التحول قد بدأت فى الظهور على إثر هزيمة 
ی۸۹5۸ انا یا جنکش فطل شااکان سستتر امن قیاع تظال الخکم علی آشتاس 
نات وقیلام جات رالشسخش ةا من الس لطةءبد جتن التوریتم 
الوضوعی للسلطات بين المؤسسات المختلفة». وكما أن قطاع الأوقاف س 
ومژسساته ہما فيها وزارة الأوقاف - لم ينج من السلبیات التى لحقت بكافة 
موسسات انجتمعوالنولة معا کن اجتواءظامزة «مراكز القوى» التى نيتت 
وترعرعت فى ظل النظام التسلطي البيروقراطي؛ فإن هذا القطاع قد نال 
نصیبیه آیضا من الحاولتین الرئیسیتین لاصلاح موسسات الدولة وإعادة 
تنظيم أجهزتها الإدارية والسياسية: « الأولی» في أعقاب هزيمة سنه ۱۹۱۷ء 
و«الثانية» التى قادها الرئيس السادات فى سنة ۱۹۷۱ عقب توليه السلطة 
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كا عبر الجا 6 الاتورعان واسیتوی الا وکال كاكت غل 
مستوى قطاع الأوقاف؛ إن اقتصر الأمر على اجراء بعض المناقشات الجريئة 
داخل مجلس الأمة وخاصة فى سنة ۱۹۱۹ - وكان المجلس قد أعيد تشكيله 
۳ رق لسر ا 
الانتقادات لسياسة الحكومة تجاه الأوقاف » وخاصة فيما بتعلق بإهدار 
شروط الواقفين وصرف ريع آوقافهم فى غير ما خصصت له وإهمال 
الساجد التابعة لوزارة الاوتاف ومثل هذه الانتقادات لم تکن معهودة قبل ذلك 
في مجلس الأمة منذ نهاية الخمسینیات, ولکنها ظهرت فى سياق محاولة 
7200770790007771 
00000 کی وز کو ا و لسن 
السياسة الالية لشروع الوازنة العامة للدولة لسنة ۱۹۷۰/۱۹ اذ طالبت 
اللجنة بضرورة «لحترام شروط الواقفین وعدم ادماج ایرادات الاوقاف ضمن 
نوا کے لع اس الم اہ 1 121212 1 1 1 1 میس لسع آثالت 
4 كما ذكرنا انفا. 

وغل سو الع سے ذا اا ت ا ات 
الشروع الذي قدمته الحكومة في سنة ۱۹۱۹ لتعديل بعض آحکام القانون 
۲ لسنة ۱۹۰۹ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف: لان ذلك المشروع قد تضمن 
نضا تق خان عل القوار ات ال اود لور بر با دوقاف. نے فقيل القرارات 
الخاصة با عطاء مساعدات.من ریم الاوقاف_.- ویمنم الطین فیها آمام 
الجهات القضائية. وبالرغم من آن تحصین القرارات الاد ارية ضد القتضاء 
كان اتجاها سائدا فى معظم أجهزة الحکم والادارة أنذاكء الا أنه بات موضم 
انتقاد بعد النكبة» وهو ما فعلته «لجنة الخدمات» بمناسبة النص الشار الیه؛ 
إذ وصفته بانه «ظاهرة غير دیمقراطية لا ينبغي السکوت علیها, فليس من 
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ديمقراطية الحکم ی شيء أن یمتد سلطان الاد ارة دون معقب عليه؛ وآن 
الى ۹۶۲س".ء . 

وكان آهم ما ظفرت به الأوقاف فى إطار تلك المراجعات هو «تقرير اللجنة 
المشتركة من وزارة الأوقاف والبيئة العامة للإصلاح الزراعي» بشأن تحديد : 
مستحقات وزارة الأوقاف لدى الاصلاح» وهو ما بات يعرف باسم الاتفاق 
النهائي. وقد تم تشكيل لجنة خاصة لإنجازه بتاريخ ۱۹۱۸/۸/٥‏ وانتهت 
اللجنة من أعمالہا فى مايو سنة ۱۹۷۰ واعتبرت النتائج التي تم الاتفاق عليها 
«وثيقة رسمیة». تحتج بها وزارة الأوقاف فى المطالبة بمستحقاتها طرف 
الإصلاح الزراعی, وهو ما حدث خلال السبعينيات والثمانينيات. 

ذلك ما نالته الاوقاف من محاولة التصحیح الأؤلى التي تلت هزيمة سنة 
۷ و وکا کا ی ور با فد اہی می وبیقه الاتفای 
النهائی الشار الیها - ولم يأخذ طریقه إلى التطبیق (جزئیا) الا بعد أن نشأت 
هب ا دو عات اکر رد 

جاءت نشاة هيثة الأوقاف فى تحیاق الحاولة الثانية للتصحیح أو ما عرف 
ب «ثورة التصحیح» التی كان من مظاهرها انتصار الرئیس السادات على 
مراکز القوی فى ۵ مایو سنة ۱ء ففي ۱۰ أكتوير من نفس العام (۱۹۷۱) 
صدر القرار الجمهوری بالقانون ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بانشاء هيئة الاوقاف 
الصرية, التی كانت فى تقدیر البعض احدی الثمرات البکرة لتلك الثورة. 
028122782 -اتجارا له دلالتگ الزمزیة. الهمةافن. اان هلتلله الخو ان 
التی اتخذها السادات لإرساء شرعية نظام الحكم فى جانب منها على آسس 
وا للدكتور عبد العزيز کامل وزير الأوقاف آنذاك - دور بارز فى 
نشأة هيئة الأوقاف المصرية وفى محاولة رد الاعتبار لنظام الوقف وإحياء 
دوره قدر الستطاع. 
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۱- اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية 

نص قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرى رقم ۸۰لسنة۱۹۷۱ على أن تكون 
لہا شخصية اعتبارية مستقلة, ويجوز لبا إنشاء فروع أخرى فى المحافظات, 
ولكن بعد موافقة مجلس إدارة البيئة. وأوضحت نصوص القانون نفسه أن 
تما کار سور اما وا اک تالایا ف ود کرت 
المادة الثانية من القانون أن البيئة تختص وحدھا بإدارة واستتمار أموال 
الأوقاف الاتیة: 

أ. الأوقاف النصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون رقم "ا السنة555١,‏ 
فيما_عندال الاراضی الزراعية الوقوفة على جهات البر العام» والتی آلت إلى 
لمك العامة للاصلا- الزراعی بالقانون رقم ۱۵۲ لسنة۱۹۵۷. والافآشتی 
الزراعية الوقوفة علی جهات البر الخاص, والتی آلت الی البيثة العامة 
اط افج الور اع تالق نون رف الس اة 5 والاوقاف الخيرية التي 
بشترط فیها الواقف النظر لنفسه. ولابنائه من طبقة واحدةء والأوقاف التي 
تشو فا اعلیهاء هنن آوقاف ا لاقباطهالار ود كش : 

ب ‏ آموال البدل والاحکار. 

ج . سندات الاصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها. 

د ۔ الاوقاف التی بژول حق النظر علیها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا 
الفانون. ۱ 

اما الادة رقم(۲) فقد نصت على أن تنتقل إلى مجلس ادارة البيئة 
الاختصاصات الخولة للجنة شنون الاوقاف بالقانون رقم ۱۹۰۹:۱۲۷۲ 
وك لك لاعشا هات افد لي لحاس الک كلكا دون رهم ۶ ۶ استة ۹۹۱۲ 
ولك بالق ال البدل والاسنید ال والاستنمار. وقضتت الادة ک٥‏ بان 


۱۱ ۵ 
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تتولی البيثة انيابة عن وزين الاوقاف بصفته:تاظراع91 الاوقافت الخیرتة اداراة 
مذ الاوقافلهو تكفا ا1 لا لحر مك غه ا عل یتوافت ةا بشي »تن 3 
ES E Ra as E hS Ia‏ 
الواقفین والاحکام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والحاکم بخقان 
القسمة آو الاستحقاق, آو غیرهاء وکذلك محاسبة مستحقی الاوقاف الاهلية, 
وفقاً لاحکام القانون رقم؛ء لسنة ۰۱۹۱۷ وذلاه من حصنلة ما تونیه البينة ال 
الوز ارة. 

وطبقاً لنص الادة رقم(1) فإن شة علاقة وثيقة يجب أن تربط هيئة الاوقاف 
بوزارة الاوقاف, وذاك بان تودی البينة للوزارة ریم الاوقاف الخيرية لصرفه 
وفقا لشروط الواقفينء وتتقاضی البيشة نظير ادارة وصيانة الأوقاف 
لخیریةه۱/ من جم الي الایرادات الحصلة بالنسبة لی هذه الاعیان. وتجنب 
۰ من هذه الایرادات كاحتياطي لاستنماره فى تنمية ایرادات کل وقف, 
ویکون جلف باه ااهوا لپیتهاناملطه» التص وی «فی هذ! الاختباطیابطد أموافقة وزكر 
الأرقاف. وتحدثت الابتان(۷ )و (۸) عون ختطباصلای |الزینة اة اة 
التي تدیریها وانتهی فیها الوقف, وما تنفقه على صيانة تلك الاعیان التي 
تدیرها. 


وجاءت الادة رقم (۱۰) بحکم بالغ الأهمية وهو آن" الاوقاف الخيرية التي 
تنشاً بعد العمل بهذا القانون» ویکون النظر فیها للواقف ولأبنائه من بعده, 
تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة آبنائه من الطبقة الاولی فقط, الذین لبم حق 
النظر على أن پلتزموا بتقدیم کشف حساب سنوي إلى البيئة» مع سداد رسم 
قدره ۸۱۰ من أصل الایراد لصرفها على نواحي البر العام. وللهينة مراقبة 
صحة تنفیذ شروط الواقفء وتتولی البيئة إدارة واستثمار الأراضي الزراعية 
لتي یؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر علیها بعد العمل بهذا القانون. وأهمية 
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هذه الادة هى آنها حاولت افساح القبود التی فرضتها فوانین الوقف الساىقة 
سمل بابلا و مجلط را زتها :ییا اخمتاطگاه وشدرنید العلاقة 
ی !ا للہا کا گار کہ آلف کن اوک لاخ ازو اک و اا کد 
-١‏ الهيكل الإداري للهيئة 

نظم القاوار الجمهپوري رقم 14١‏ الپ نی ١950‏ العمل بهیثة:الاوق اف 
قی اجرب ا کک ناميا اك زمر ال ۱۷/۵) اهنا السا الام 
ا ا ارا ات لیم اعمان ڑکاک اہ الى یا و کمن الصاب 
لخامس بعض اکا الات والانتقالیه(۲۶/۸ ای ۲۷7۵): 


ویتکون البیکل الاداری لأهينة " - طبقا للقرار رقم ۱۱۶۱ لس :۱۹۷۲ 
والقرارات العدلة له من الآتي: 

اکن ا ای وم اہو ات مس ارہ الع ہا سے الہ اک لاه 
تی ا ال ا تاس جا یا لتحقیی اوس ا ممش ںیہں 
f‏ ات و ہاو رہ ار ایر الد اگ اما اوہ ےرہ ہہ 
والاداردالخاعه برکز العلومات والتونیق واتهاد القرار. و خلا ای 
عدد من الاقسام والاد ارات الفرعية. 


1۷ 
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E CADIS,‏ مق ان ال اکنا این وش سا 
7 7 7 اكد نين وا زعیدد امرخ 
الأقسام والادارات الفرعية. 


٣۔‏ مدير عام الہيئةء وتتبعه الإدارة العامة للشئون المالية وال اریه. التى . 
تنقبسم بدورها الی خمس ادارات رنيسية هي: ادارة الشتون الالية, وادارة 
الا والخترائیهه ود e a‏ وروم r r‏ 
الشسکرتارية الات وا لحفوظ اب وو کڪ کل وخ اال و من ااا 
ال اق 

ا رات ركبو لوا لکل الا وم وھٹا إذا نان رهما E‏ 
العامة للملكية آلعقارية. والادارة آلعامة للشنون الزراعية. تنقسم کل منهما 
إل كلدك ادارات توعية: 

وقد تبلور هذا اليكل العام الذي قدمنا خطوطه العريضة بعد عدة 
تعدیلات آجریت على مدی سنوات طوبلة امتدت من منتصف السبعینیات 
تقريبا إلى منتصف التسعینیات من القرن الاضي عندما اعتمد آخر تعدیل 
تنظيمي بتاریخ ۱ ۲مارس ۱۹۹۰م ولا یزال معمولا به حتی الیوم. 

”اس ی شاوسعته الأرفاف یمالسا سیر النس مس 
من أهم التحولات التي طرأت على إدارة الأوقاف منذ سنة ۱۹۰۲ . وكان 
تأسيسها محاولة لتدارك عمليات تفكيك الأوقاف ويعثرتها وتعريضها 
للضياع. وقد جاءت نشاة البيثة في اللحظة نفسها التي شهد فيها النظام 
السياسي المصري بدايات تحول جذري قى توجهاته العامةء والسعي لإعادة 
تنظیم علاقة الدولة بالجتمم علی نحو اکثر مرونة وی مما کانت علیه 
فی آلعهد السایق وعالعاده ف کل لخظات التطول الکبری فی العلافةبن 
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الجتمم والدولة فی تاریخ مصر الحديثة -منذ محمد علی - چاءت الاوقاف 
في مقدمة القطاعات التي استخدمتها السلطة للتمهید لذا التحول ولتجعل 
منها رمزا عليه مع فارق اساسی هذه الرة وهو أن الصلحة كانت متبادلة بين 
السلطة والاوقاف» وبيان ذلك كما ولى: 

أ - بالنسبة للسلطةء نجد أنها فطنت إلى أهمية القيام بعمل ايجابي في 
مجال الأوقاف يكون من شأنه الإسهام في إرساء شرعية الحكم على أساس 
اسلامي, ويعطى قدرا من الصداقية لشعار «دولة العلم والإيمان» ؛ وقد كان 
إنشاء هيئة الاوقاف المصرية بموجب القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ ثم إضدار 
القانون ۶۲ لسسنة ۱۹۷۲ بشأن استرداد جمیم الاراضی الزراعية والعقارات 
الوقوفة - التي تسلمتها هيئة الاصلاح والجالس الحلية في السابق - إلى 
وزارة الأوقاف لتديرها عن طريق «هيئة الاوقاف المصرية» وحدها. وتستتمر 
أموالبا حتى «توفر الدعم المالي لحركة الدعوة الإسلاميةء ورعاية شروط 
الواقفين»؛ كان كل ذلك يعنى - فيما يعنيه - أن سلطة الحكم حريصة على 
مال الله». وجادة في استرداده من الذين بددوه» ومن مغتصييه ۴ عهد 
مراكز القوی. 

وبالنسبة للسلطة - ایضا - ومن زاوية سعيها لإعادة توجيه الاقتصاد 
الوطني وتحويله من النظام الاشتراكي وهيمنة القطاع العام إلى سياسة 
الانفتاح الاقتصادی وتشجيع الاستثمارات الخاصة؛ فان نشأة هيئة الأوقاف 
الصرية فل سنة ۱۹۷۱ قد رمزت الی هذا التحول مبکرا؛ اذ کانت بمثابة اول 
هيئة استثمارية کبری أنشأتها الدولة آنذاك خارج هيمنة نظام القطاع العام 
والاقتصاد الوجه» وعلی خلاف نظم المؤسسات العامة والبيئات الحكومية 
الوروثة عن حقبة الخمسینیات والستینیات» صحیح أن هيئة الأوقاف الصرية 
قد جمعت آموال الاوقاف البعثرة ولم تخرجها عن سيطرة الدولةء الا أن هذا 
الوضع كان افضل بکثیر مقارنة بما کان عليه حال الاوقاف فى الستینیات. 
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ومما يؤكد ذلك : أن هيئة الاوقاف قامت ککیان اقتصادی بحت. بهدف 
اکا ردا کر ال و کته كات الأو كا رافغ زماژوا ات فلا فته انتا ايحقق :لہا 
أكبر عائد ممكن «على أسس اقتصادية - دون التقيد بالروتین الحكومي - 
ا کا ا ا ا ا 
اللامرکزیة» قور تسو ا ضارام خقلا له ت 
خاصية ین من ةى الازانشة العائق للدوكة! ویتقاضی موظفوفيا امیا لہا 
مرتباتهم وأجورهم من حصيلة إيراداتها من الأعيان الموقوفة التي تديرها 
وتقوم باستثمار آموالبا. 

ب - آما بالئسبة لا تحقق لنظام الأوقاف من بعد إنشاء هينه الاوقاف 
الصرية فیمکن إيجازه فیما يلي: 

١‏ - الزام الجالس الحلية وهينة الإصلاج الزراعی برد ما سبق أن 
سلمته إليها وزارة الأوقاف من الأراضي الزراعية والعقارات الوقوفة. وذلك 
تنس فا نونک کا فدہ لاه کا تكلس مک ایک و 
من القرار الجمهوري الصادر برقم ۱۱۶۱ لسنة ۱۹۷۲ ابشكان تنظیم العمل 
بهينة الاوقاف الصرية بان شبلم ناك الجالنن الی هذه البيئة جمینم العقيارات 
والاراضي الزراعيه الوقوفة التي تفع داخل نطاق الدن» وهی التي سبق أن 
مسلمتها بموجتب آحکامتالقانون.64, سنة:۲ و علی,آن توول االی هینة 
الأوقاف جمیم العقارات والمنشآت التي آقامتها الجالس الحلية أو اشترتها 
من مال البدل الخاص بالأوقاف. 

وہداء عا ذلك استردت هيثة الاوقاف اليد من العقارات آلشار اُلدیا '<۔ 
منوا ما هط ۱۶ افد انا فاحل طاو دة ساط وه فد انا د الكل مه 
الإسكندريةء ہما علیها من النشات والباني... الخ. ولکن اتضح أن الجالس 


۱ ۲ ٠ 


الحلیة قد ارتکبت العدید من الخالفات في إذارتھا للاوقاف التي تسلمتها في 
السابق» وتسببت فى ضياع الكثير منها وطمس معالمه واغتصابه» ومن ذلك 
أنها قامت بإنشاء عمارات سكنية على بعض أراضى الأوقاف دون سداد 
شمتها لوز ارد »وم نحت بها !كحو ل الو ارات والعسالع الحكروية -. 
والبيئات العامة لإقامة منشات خاصة لتلك المصالح والبيئات دون سداد 
شنھاء ودون تحرير عقود إيجار أو الارتباط معها بقيمة إيجارية محددة مقابل 
الانتفناع بها بالخالفة لأحكام القانون ٤٤‏ لسنة 1977: واتضح ايضنا ان 
معظم تلك الجهات - بمافيها المجالس المحلية - مدينة بمبالغ كبيرة 
لوزارة الأوقاف» وقد استردت الوزارة منها ۸۰ مليون جنيه حتى سنة ۱۹۸۲ . 
وكانت آهم تلك الجهات المدينة هي وزارات: التعلیمبوالصحة, والداخلية, 
والشئون الاجتماعیةء والحربية. 


وأما بالنسبة للاراضي التي استولى عليها الاصلاح الزراعي فقد صدر 
القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۳ وقضى بأن تسترد وزارة الأوقاف جميع الأراضي 
الوقوفة لدى هيئة الإصلاحء وآن يتم تقدير قيمة الاراضي التي تصرفت فيها 
بتملیکها لصفار المزارعين لتقوم الدولة بدفعها نقداً لبيئة الأوقاف. وان توضع 
جميع الأراضي والأموال الستردة تحت إدارة هيئة الأوقاف لتقوم 
باستخمارها نيابة عن وزارة الاوقاف وتسلیمها الریم السنوي لتتولی صرفه 
طبقا لشروط الواقفن. 

وتنفیذا لهذا القانون, بدات هيئة الاصلاح في سنة ۱۹۷۳ برد ما لدیها من 
آراضی الاوقاف على دفعات متتالية؛ والجدول التالي يوضح |جمالي ما 
استردته منها وزارة الأوقاف حتی سنهة۱۹۸۰: 
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جدول یوضح إجمالی الأراضي المستردة من 
الإصلاح الزراعي والمحليات من ۱۹۷۳ إلى ۱۹۸۰ 
تصنيف الأراضي حسب | المساحة التي سلمتها | المساحة التي استردتها | المساحة المتبقية 
الجهة الموقوف عليها وزارة الأوقاف إلى الأوقاف من ۱۹۷۳ : 


س 
A ۰ ۹۷۵۸‏ ۸ 0001¥ 
۲٦۹۷۲ ۵‏ کے وحصي کک 
METAS E ۹۲۰۰۰۰ ۱۸ ۱۱,۵‏ 


المصدر : ابراهیم البيومى غانم » الاوقاف والسياسة فی مصر ( القاهرة » دار 
الشروق ۱۹۹۸۷). 

وبالإضافة إلى تلك البیانات التي یوضحها الجدول السابق , فقد ثبت أن 
هيئة الاصلاح باعت من آطیان البر العام والخاص مساحه قدرها ۲۷ ۹ر٦٦‏ 
جن اتا رفظ راگ و۱۳ ركيما »وم اکا للمزارعین طبقا لقوانین الاصلاح 
الزراعی » ومن ثم آصبحت مدينة لوزارة الأوقاف بثمن تلك الساحة, طبقاً دا 
نصت عليه الادة الثالثة من فانون الرد رقم ٤١‏ ایس ۱۹۷۲ . 

۲ - السعي لاسترداد آعیان الأوقاف الفصوية, أو الستولی علیها بدون 
وجه حق في الفترات السابقة. وخاصة فى الفترة التي تولت فیها الجالس 
الحلية ادارة الأعيان الوقوفة الواقعة فى نطاق الدن منذ سنة ۱۹۱۲ وتصرفت 
فیها على آنها «مال سائب». حتی «بلغت قيمة الاعیان الغصوبة رقما رهیبأء, 
على حد ما ورد فى الکتاب الصادر عن هيئة الاوقاف الصرية فی سنة ۱۹۷٤‏ . 

وبموجب الصلاحیات التي خولپا القانون لبيئة الاوقاف, قامت البيئة 
اتف گا لعا جس لطا تا بد ےتاڑا عه اتی اغا اس کا کان 
تشجيعية تصل إلى 7٥‏ من قيمة العين المغصوبة؛ تُعطی لمن يرشد عنها. 
وخلال عامي ۱۹۷۳ و۱۹۷۶ فقط تلقت البيئة ۹٦۰‏ بلاغأً بهذا الشان, وبناء 


على التحقيق في ٠٠١‏ بلاغ منها فقط استردت في سنة ۱۹۷۰ أعياناً موقوفة 
قيمتها ۷۷٥۰۸۲۸۰۱‏ جنیها. 

ومع توالى البلاغات وكثرتها صدرت عدة قرارات وزارية بإعادة تشكيل 
لجان استرداد الأوقاف الفصوية وانشاء فروع لبذه اللجان بمختلف 
الحافظات. ومن اواخر تلك القرارات قرار وزير الأوقاف برقم (:۲ )١-‏ 
لسنة 0(۱۹۹6)» بشان إعادة تشکیل اللجنة الركزية واللجان الفرعية لاستلام 
تلك الاوقاف. 

ومن العسیر التوصل إلى تقدیر دقیق لجملة الاراضي الوقوفة التي 
تسلمتها هيئة الاصلاح الزراعي من الأوقافء ذلك لان الاحصاءات الرسمية 
تتضمن فقط بیانات إجمالية تبين حجم مساحة الأراضي الوقوفة (أيأ کان 
نوع الوقف فیها: اهلیاً او خیرت او مشترکاً او تابعاً للاوقاف الک آو 
اوقاف الحزمن) وطبقا لت امخصامات‌فان جمله متساحة اراح الاوقاف 
الأكثر من ۲۰۰ فدان كانت ۳۹۱ر۲۲۵ فدانا في سنة ۱۹۰۲ وقفها ١۷٥‏ 
حصا (ارحصاء اللشتوی الماح سس اش ۱۱۹۰۹۱ - ۱۹۷۶ء مس دہ ہیں 
۸ و ۱۳۹). ومن هذا الرقم الذي يشير إلى جملة أراضى الأوقاف الأهلية 
الاکٹر من ۲۰۰ فدان ومن العدد الإجمالي المذكور لمؤسسي تلك الأوقاف 
توصلنا إلى تقدير تقريبي لجملة اراضی الأوقاف الأهلية المنحلة والموزعة طبقا 
لقانون الإصلاح الزراعي (وهو ۰.۰.رهء فدان) وذلك بعد سلسلة من 
العمليات الحسابية المبنية على معلومات أخرى خاصة بنسبة الوقف الأهلي 
إلى الخيري في مصر بصفة عامة في تلك الفترة. والنتيجة في كل الأحوال لابد 
ان تخد علی انها تقريبية إلى آن یتمکن باحت آخر من الو ول إلى تقدیرات 
أحصائية أكثر دفة. 
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ول اف ا عد وق ا ا کی تی جیا ا لا 
على صغار الفلاحين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي کان نصفها - على 
الأقل - مصدره من اراضی الاوقاف؛ ذلك لاننا اقتصرنا فى هنذا التقدیر 
على ما تم تسلیمه للإصلاح بالفعل من وزارة الأوقاف (بالاضافة إلى ٥٤‏ آلف . 
فدان افترضنا آنها الت للاصلاح من الأوقاف الاهلية النحلة) دون أن ندخل 
في الحساب مساحات آراضی الاوقاف الاهلية التي تم حلها منذ سنة ۱۹۰۲ 
و کا هه سال اس سیا آ کشت د ان ای | ان تد 
یکون قد خضم قسم منها لاحکام قانوني الاصلاح الثاني (سنة ۱۹۱۱) 
والثالث (سنة ۱۹1۹ )» ورغم استبعاد ما خضم لبذین القانونین من الأوقاف 
الاملية النحلة (وهذا الاستبعاد لتعذر معرفة ماع الساحة) فان نسبة آراضی 
الاوقاف التي دخلت ضمن آراضی الإصلاح تظل كبيرة وذات دلالة مهمة . 
وخاصه أن معظمها كان من آراضی الاوفاف الخيرية. وحتی لو استیعدنا 
مساحة ۶0.۰۰۰ فدان - على افتراض خطا الطريقة الحسابية التي توصانا 
بها إلى تحد بیها, - فان تال مساحة اراضی الوقف اليش خضعت 
لقوانین الاصلاح الزراعي تظل كبيرة ولا تقل عن ۸۶۲ من جملة الساحة التي 
تم توزیعها طبقا لقوانین الاصلاح. 

یاوه لا وم سا عمط نید لد کک کک ا 
الاوقاف من غاصييهاء فقد عمدت هيئة الاوقاف منذ منتصف النتسعینیات - 
تقریباً - إلى سياسة التصالح مع واضعي اليد على تلك الاعیان» مع وضع 
گی سای کر اس ار سیر بلكات” کال رحد 
الشکلة لبذ! الغرض: الن استمرار وجود الکثیر من ممتلکات الاوقاف الخيرية 
تحت وضع ید العدید من الجهات الحكومية والشرکات العامة والخاصة 
والأفراد. بمختلف آنحاء البلاد وذلك حتی السنة الحالیة۲۰۰؛ الامر الذي 


یوضح ضخامة حجم الكارثة التي حلت بالأوقاف أثناء إدارتها عن طريق 
الإصلاح والجالس المحلية كما سبق أن بيناء ويوضح أيضا البطيء في عملية 
الاسترذان وقلوك)لجزااءاتهنا | 

کے كحك کے نٹ کدی رر کک وما عدت 
السبعينيات تقريبا - ارتفع الإيراد السنوی لبيئة الأوقاف المصرية بمعدلات 
متزايدة. فبعد أن كان صافی الريع قد تدهور قى ظل إدارة المحليات 
وااصتلاح ار راکچ حسادل الم کیا ےک و جت فى ال 
تقريبا, ارتفع هذا الصافى إلى ٠٠٠ر١٠٠ر؛‏ جنيه فى أول ميزانية لبيئة 
الاوقاف المصرية سنة ۳(۱۹۷۳/۷۲). واستمر هذا الارتفاع بعد ذلك حتى 
وصل اجمالی الريع فى ميزانية السنة المالية ۱۹۹۰/۹۰ إلى ٠۹٦‏ را١‏ رآ۹ 
کیا ا سناع رس ر افده ا لبینه اكاك ال 
وزارة الأوقاف صافی ريع تلك السنة وهو مبلغ قدره -197ر85؟ر14 

٤‏ کے عقت اتال ای کات فاك سے ہے سا إلى سا مس كر 
وترتبط به آیضا - وهی إمكانية اكتشاف «الفساد المؤفسسي» الذي يوجد 
بهذا القطاع,؛ وإمكانية محاصرته: وذلك بفضل ما ات ام ار تراد 
النظام السياسي وانتقاله من النمط السلطوي البيروقراطي - الذي قام على 
الترايلوال۳ل + لال المت سا اا کک © كارع اک ال اتی 
دآلتعددي» من منک ا تجا و وجود قیود تحذالن مدن 
التعددية - قي الواقع العملي - وتسمح فقط بهامش ضيق من حرية النقد 
والتعبیر والساءلة. وبمقارنة حالة الاوقاف في ظل کل من هذین النمطین 
سيتضح العنی الذي نرمی إليه. 


١ "6 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


إن قضية الفساد فى الأوقاف قضية قديمة, وقد انم تفه 
ااا - يكاد يكون تاريخيا - وهو نمط «الفساد الفردي» > التمثل فى 
فساد بعض نظار الأوقاف. وقد ظل هذا النمط هو المعروف في مصر إلى 
منتصف القرن العشرین تقريبا . ومع وجوده وانتشاره وکثرة الشکوی منه. 
کانمن المکن دائما اکتشافه. وتقدیم الناظر الفاسد أو «الخائن» - حسب 
الصطلح الذي كان مستعملا في فقه الوقف فى مثل هذه الحالة - إلى 
الحاکمة آمام القاضي الذي له حق عزله وتعیین ناظر آخر بدلا منه إن ثبتت 

آما ی النصف الثاني من القرن العشرین فقد ظهر نمط آخر من الفساد 
في قطاع الأوقاف لم يعهد فيه من قبل وهو نمط «الفساد الوّسسي». وقد 
استشری هذا النمط طوال الخمسينيات والستينيات - بصفة خاصه - 
حتى أصبح هو الوجه الثاني «للانحراف التشريعي» الذي مارسته السلطة 
تجاه الأوقاف آنذاك؛ فی صورة قوانين تحقق أهداف السلطة » وتهدر شرعية 
نظام الوقف ذاته, وتعرض بنىته المادية للضیاع. وتقوض مؤسساته الأهلية 
الأصيلة على نحو ما بينا فيما سبق - ومع ذلك لم يثبت أن حالة واحدة من 
حالات الفساد تم اكتشافها ومحاسبة المسئولين عنها؛ إذ لم تكن الرقابة 
والمساءلة والحاسبة من تقاليد النمط التسلطي - البيروقراطي الذي ساد 
طوال تلك الفترة. 

اماف رس اروا ما لاد رک ما اھ بے الند وجارية الوا ای 
أتاحه النمط الليبرالي التعددي «المقيد» منذ منتصف السبعینیات » فقد بات 

من الممكن اکتشاف هذا الفساد المؤسسي ونقده :0 ومحاسية المسئولين عنه 
فی بعض - أو آهم - حالاته على الأقل » وذلك باستخدام وسائل متعددة ؛ 
منها الآليات التي تتيحها الرقابة البرلمانية ۸ من «السوال» و «طلب 
الإحاطة» راظارلا إلى «الاستجواب». 


وزارة الأوقاف 


وباستخدام,تلك,الالیات» استطا ع بعض نواب مجلس الشعب ثا رة الگا 
من قضایا «الفساد المؤفسسي فى الأوقاف خلال السبعینیات والتمانینات - 
وكانت تلك القضايا نی معظمها ذات جذور تمتد إلى فترة النظام التسلطي 
البيروقراطي - ومن أهمها الآتي : 

أ - استجواب النائب عادل عيد لوزیر الأوقاف فى سنة ۱۹۷۷ بشأن 
«اضطراب الاوضاع المالية بالجلس الاعلیٰ للشنون الاسلامية. وقصور 
إشراف وزارة الاوقاف علیه». وکان التهم الرئيسي قي هذا الاستجواب هو / 
محمد توفیق عوضه الذي شغل منصب السکرتیر العام للمجلس الاعلی 
للشنون الاسلامية منذ انشائه فى سنة 5 سا 

وقد کشف الاستجواب عن أن وقائع «الخالفات الاداریة» وجرائم الاعتداء 
على مال الاوقاف - التي ارتکیها التهم - وإساءته استعمال السلطات 
المخولة له بحکم منصبه فى الجلس الاعلی؛ هي عبارة عن سلسلة متصلة 
الحلقات منذ بداية الستینیات, ولم تنته إلا باقالته في أواخر السبعینیات. وذاك 
عندما قدم هذا الاستجواب فی مجلس الشعب. 

وممایذکر آن الشیخ محمد متولي الشعراويی - وزیر الاوقاف 
الستجوّب آنذاك - قد افاج الجلس وهو كرد على الاستجواب ان ابتداً رده 
بقوله «جنت هنا لا لارد على الاستجواب وانما لاردد الاستجواب» وأيد کل 
ما جاء فى استجواب النائب وزاد علیه. وریما كان موقفه هذا هو الساىقة 
الوحيدة في تاريخ الحياة البرلانية الصرية التي يؤيد فیها الوزیر الستجوب 
النائب الذي یستجوبه على هذا لنحو. 

ب - استجواب النائب/ الشیخ صلاح آبو |سماعیل لرئیس مجلس 
الوزراء ی سنة ۱۹۸۰ عن «مخالفة عدد من الوزارات للشريعة الاسلامية 


۱۳۷ 


کر الدراسات السياسية والاستراتيجية 


بالاستیلاء على الأراضي الموقوفة على جهات البر والتصرف فيها بما يخالف 
شروط الواقفين». واستجواب آخر من النائب الدكتور إبراهيم عواره لوزير 
الاوقاف فی سنة ۱۹۸۰ - ایا - عن «تمکین جهات رسمية من الاستیلاء 
غل الأوقاف الخيرية بالخالفه للشریعه الاسلامیه» . 

Ua‏ لسر AR‏ جات الات 
على الأعيان الخيرية الموقوفة وغصبها هي ومؤسساتها الاهلیة: من مدارس 
ومستشفىات وغيرها؛ منذ سنة ۱۹۰۰ أى فى أعقاب حل الوقف الأهلي في 
سنة ۱۹۵۲ وبعد صدور القانون ۲۶۷ لسنة ۱۹۵۳ بشان تنظر وزارة الاوقاف 
على جميع الأوقاف الخيرية, وتمکینها من تغییر مصارفها دون اعتداد 
بشروط الواقفین. وطالب النائبان بعزل وزير الأرقاف» ومحاکمة وزراء الاوقاف 
استایقین اعتباراً من سنة ۱۹۵۲ «ومن مات منهم یحاکم ویضدر الحکم علیه 
وهو ميت للتاریخ. لانهم بددوا مال الله». كما طالب د. عواره «یتکلیف اللجنه 
التشريعية بمراجعهة کافة القوانین الخاصة بالأوقاف الخيرية » لالغاء ما يتبين 
عدم دستوریته منها أو مخالفته للشریعة الاسلامیه» . 

- رون لوریر کرای سے ۱۹/۸۲۱ عن احتااس اموال که 
الحصیر والسجاد الخاص بفرش بعض مساجد وزارة الاوقاف بالاقالیم. وقد 
کش انتا باج لف ان اقلا هذیا ستوالان امس ا گنای تکفا ب الفشتاد 
المؤسسي الذي عشش في بعض إدارات وزارة الأوقاف نفسها منذ سنة 
۰ . وتردد أن البلغ الختلس فى «صفقة الحصیر» الشار الیها - وحدها 
هو أربعة ملایین جنیه. 

رج اعد ا السوالب علج تققازيرا رھ که اا مک رجه 
الأخبار التي نشرتها بعض الصحف حول هذه القضية , ولم تتم محاسبة 
المسئولين عنها ومجازاتهم إلا بعد إثارة القضية في مجلس الشعب. 


وزارة الأوقاف 


تخلص مصا ستبق۔ - كله - إلى'أن الاوقاف قنك اشتردت خلال 
السبعینیات والثمانینیات - قدرا من عافیتها التي فقدتها خلال الخمسینیات 
والستینیات من القرن الاضي. فبعد أن کادت دماء‌ها تجف خلال تلك الحقبة, 
عادت تجری من جدید بفضل استرداد أعيان الوقف فى سياق التحولات التي 
حدثت فى التوجهات العامة للدولة, وفی علاقتها بالجتمم |جمالا منذ مطلم 
السپعینیات على ما بینا فیما سبق. والمسألة نسبية بطبيعة الحال, إذ أن 
الوضم الصحیح لنظام الوقف هو أن یعود إلى الادارة الاهلية مستقلاً عن 
الادارة الحكومية وخاضعا فقط لسلطة القضتا:#یا عتبداژه» ال المكؤبية 
الوحيدة ذات الاختصاص الأصيل بالإشراف العام على الاوقاف. وعلی أية 
حال فقد اکتسبت هيئة الأوقاف موقعا خاصا ضمن الہیشات الحكومتة, 
وسرعان ما نشات علاقات وثيقة بینها وبين عدید من الوُسسات والبيئات 
الحكومية الآخری, وأهمها وزارة الشباب والریاضة(قبل أن تلفی وتتحول إلى 
مجلس قومي للشباب» ومجلس أعلى للرياضة).؛ ووزارة التنمية المحلية, 
والازهر الشریف. ووزارة الداخلیةء ووزارة التربية والتعلیم» ووزارة الزراعة, 
وهينة الاصلاح الزراعي, بالاضافة إلى علاقتها العضوية بوزارة الاوقاف. 
وعلاقة وزارة الاوقاف بوزارة التضامن الاجتماعی(الشنون الاجتماعية 
سابقا)؛ وهي علاقة وظيفية حيث تعمل کلتا الوزارتین في ميدان واحد تقریباً 
فیما عدا اختصاص الاوقاف بالساجد وشئون الدعوة. 

وقد كان من التوقم أن ترتفع الکفاءة الاقتصادية لقطا ع الأوقاف وأن 
یزداد دوره في دعم مشروعات وبرامج وزارة الأوقاف بصفة عامة» وذلك مع 
اکتمال تطبیق القوانن التي صدرت فی اطار عملية «الإصلاح الاقتصادي» ؛ 
فبعض هذه القوانين له تأثیر ايجابي مباشر على الاوقاف, وخاصة القانون 
٦‏ لسنة ۱۹۹۲ بشان إيجارات الاراضي الزراعية, والقانون ٤‏ لسنة ۱۹۹٦‏ 


مر كر الدراسات السياسية والاستراتیحیة 


بشأن إيجارات الأماكن والمساكن. وتعتمد البيئة سياسة تنويع الاستتمارات 
وتوزيع المخاطر بين عدة مجالات: لعل من أهمها: المساهمة في الينوك 
والشركات» ومجال الاسکان. والدخول في بعض المشروعات الاستنمارية 
الکبری؛ ومنها: استصلاح CA‏ فدان بناحیه شرق العوینات. واستتمار 
۰ فدان بتوشکی» و۲۱۵۰۰ فدان أخرى فى منطقة الصالحية. ومن 
المؤكد أن هذه السياسة., إلى جانب استمرار الجهود التي تبذلپا وزارة 

ویوضح الجدول التالي التطور الذي طرأ على ميزانية هيئة الأوقاف منذ 
نشأتها حتى سنة ۲۰۰۳۱/۲۰۲ فى سنوات مختارة. ونلاحظ أنه تطور إيجابي 
مقارانةبطا: كالغ اکال شن نل فة ات الال 7 کا عت تسبة 
العائد الاستنماري الذی تحققه البيئة لا یزال آقل بکثیر من نسبة العائد الذي 


جدول یوضح تطور إیرادات ومصروفات هيئة الأوقاف المصریه بالجنیه من 
۳ إلى ۱۹۹۰/۹۶ 


۱ ۲ ۳ 7 جملة جملة ما 
السنة المالية | جملة الإيدادات | المصروفات | الور 4 إلى 
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۳۰ 


وزارة الاوقاف 


و ا ضوع قائق ودا حه اا كات الس اة 


ا فاٍن جملة موازنتها قد پلغت ۳۱۳۰۰۰۰۰۰ قو :ما 
وو جما ق | اسب کقدامات الكارية وتوت لاس نات 
أا واا ا اتانس نے سرت قاقعقبا گنها یوار اسا 
a‏ 


بقیت الاشارة هنا الی آن تقاریر الجهاز الرکزی للمحاسبات کثیرا ما 
تشیر إلى وجود بعض حالات الاهمال والفساد واهدار الأموال فى هيئة 
الاوقاف المصرية وبعض الدیریات التايعة لہا في مختلف الحافظات. ومن ذلك 
ما تضمنه آخر تقربر صدر فى ۲۰۰٢‏ عن الخالفات المالية والاد ارية فى الفترة 
من آول یولیو ٠٠"‏ إلى یونیو ٢۲۰۰ء‏ من وجود تجاوزات بلغت ,02 


١ 


جنیھا(فقط ستة ملايين وخمسمائة آلف جنیه)» وذلك لأسباب عدة منها: وجود 
أجهزة معطلة بإدارات الہیئةء وصرف مبالغ دون وجه حق, وضعف الرقابة 
مما أدى إلى ووقوع حالات تزوير واختلاسات. وقد وصل حجم الخالفات في 
بعض الدیریات إلى مبالغ كبيرة؛ ومن ذلك ما سجله تقرير الجهاز المركزي 
للمحاسبات عن مديرية أوقاف قنا؛ حيث وصلت قيمة الأموال المهدرة إلى 
۰ جنیه. وثمة جهود تبذلہا الجهات المختصة لمواجهة مثل تلك 
التجاوزات وتوفین كبو حماية ممکنة لاموال الاوقاف التی راگ آهل الخیر 
0تت و 3اض لاف زا ابعفام ولمه له نان .* - 


۳۱ 


ائمة: 


التابعة لبا:المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وهيئة الأوقاف الصریة فى 
تارسفه | پالمیبت وللعاصبهی اکاک من كل القطو وا [ایجابية اس 
حدثت للأوقاف في مصر خلال الگ الأخير من «القرن العشرین» 1 فان نظام 
(الاملی) الذي نشا منه؛ ونشاً من أجل تحقيق أغراض متنوعة تدعم فى 
الحكومية التي تنفذها وزارة الاوقاف, ولیس وفقاً لارادة الجتمم التی :حددتھا 
مؤسسات مجتمعنا الدني الاصیل فى مختلف الجالات التي سبق آن عرضنا 
لبا بشيء من التفصیل. 

ومن أجلى مظاهر هذا التسيير أن وزاره الاوقاف تقوم بانفاق معظم ریم 
الأوقاف الخيرية فى غير ما شرطه الواقفون, الأمر الذي أضعف الصلة 
تقييم إيجابيات أو سلبيات هذه السياسة أو غیرما , ولكن القصود هو بیان 
90'۷۹ 


۱۳۳ 
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والسیب الثاني في استمرار وهن علاقة نظام الوقف بمجاله الاجتماعي 
الیکا ا طلى عو اللوراك دوك کا ارتفا ناما مل مكدر 
الاڑحاتھالا -ا اع اف آل کارب ةوج شتا رها نت وط اوت نان وت لن 
القانون ۲ ۲۹۱۹۱ يشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إحجراءاتهاء 
قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١١۱۹ء‏ والقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۱۶ يشأن 
الجمعیات والمؤسسات الخاصتة, الذی أخضع كافة صور العمل الأهلى 
بالجتمم جا فك تر ت نظام الوقف داخلها وعزلته عن الحرکة الهرة؛ 
وأسهمت ضمن عوامل متعددة فى اضعاف الیل الاجتماعی نحو انشاء آوقاف 
جدیده» بل وفی حجب نظام الأرقاف وتقاليده املؤوسسىه الخاصة به عن مجاله 
الاجتماعی الفسيح. وتحتاج تلك البنية التشريعية - القانونية إلى نقد 
اجتماعي وشرعي وقانوني . والی إعادة النظر فیها بناء على هذا النقد 
وتعدیلها حتی تتهیاً عوامل الثقة الاجتماعية وتنطلق «حرية الوقف» من جدید» 
لیقوم بدوره الأصيل فى بناء موسسات مجتمعنا الدنی» وتمویلها, وحمایتها 
من خطر الغزو الثقافى الاجنبي التسریل ساموال الساعد ات والمنح - 
يسمونه هم «المجتمع المدني». 


١ ” ء‎ 


وزارة الأوقا 


وقد آوضحنا كيف أدت التطورات التي مرت بها 'وزارة الاوقاف" إلى 
اکسا ن رتاف مایا وظیفیا داخل النظام السياسي ولیس خارجه, وذلك 
عبر سياسات حكومية متعددة بدءا بمجرد الاشراف الإداري» مرورا بالتدخل 
في وضع القواعد القانونية المنظمة للأوقاف, وصولاً إلى الإدماج الشامل لنظام 
الوقف واستيعاب مؤسساته فی المجال الحكومي؛ لتؤدى هذه المؤفسسات 
خدماتها ووظائفها من داخل الحيز السياسي بمعناه الضيق؛ وليس من داخل 
الحيز الاجتماعي وإطاره الفسیح. إن لهذا التطور دلالة عميقة الأثر على 
صعيد عملية إدماج «الفرد» في إطار جمعي أكبر فى ظل النظم السياسية 
ا فخا غ الك ك الاح متنا آن کان انتا الإدماج يتم تلقائيا عير 
جماعات أو تكوينات جمعية تتمتع بدرجة عالية من التضامن الداخلي فيما بين 
أعضائهاء وفيما بينها وبين غيرها من التكوينات الأآخری, صار الادماج يتم 
عن طريق «سلطة الدولة» وأجهزتها المختلفة. وقد كشف لنا التاريخ الحديث 
والعاصر لنظام الوقف عن حقيقة اجتماعية سياسية مهمة وهی أن هذا النظام 
نفسه كان من أهم أليات المحافظة على سير عملية الدمج بين «الفرد» 
والجماعة عن طريق اجتماعي وفى مجال جماعي ۰ - أهلى. وفى إطار عملية 
التنميط والتوحيد التي مارستها أجهزة الدولة الحديثة, تم تهميش نظام الوقف 
واقصاء ثقافته الرمزية الدالة علی البادرات الحرة, واستقلالية الحرک 
الاجتماعية وعدم خضوعها - نسبیاً - لثقافة الدولة الهيمنة. وبهذا العنی 
فان البحث فى نظام الوقف لیس بحثأ في نظام اجتماعي فرعی - متشعب 
الایعاد - فقط؛ وانما هو بحث يقود إلى الکشف عن طبيعة «الدولة» وعلاقتها 
بالجتمع ایضاء وهذا الوضوع یحتاج إلى دراسة آخری تتناول - بتویسم 
- علاقة الأنظمة الاجتماعية الفرعية ( ومنها الوقف) بالنظام العام للدولة 
والجتمم والسلطة, وبالیات العلاقة بينها. وإذا جاز لنا أن نصف نظام الوقف 


۱۳ ۵ 
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بانه «نهر الخیر الاجتماعي» وأن نصف النیل بآنه «نهر الخیر الطبيعي» فان 
مركزية الدولة في مصر القديمة التي ضبطت میاه النیل» وحافظت عليه 
تقابلها مركزية الدولة فى مصر الحديثة؛ التي ضبطت «نهر الوقف» وضيقت 
منابعهء الامر الذي آنتج اثاراً سلبية علی الجتمع والدولة معا 

وبالرغم من الجهود التي بذلت منذ بداية السبعینیات من القرن الاضي» 
ولا تزال تبذل حتی الیوم من أجل النهوض بقطاع الاوفاف وتطویر آدانه 
الؤسسی والوظيفي من خلال الوزارة والبيئات التابعة لہاء وبخاصه هيئة 
الاوقاف الصرية التي تتولی إدارة واستثمار الاعیان الموقوفة. إلا إنه لا تزال 
توجد مشکلات عديدة تعوق مدا القطاع الحيوي من آداء رسالته بتحقیق 
آغراض الواقفین وخدمة الجتمم. ویمکن تحدید أهم الشکلات التي تواجه 
الوزارة والبيئة فی الآتي: 
آولا: مشکلات الاطار القانوني للاوقاف؛ 

فالتشریعات الخاصة بالاوقاف ووزارتها- وهي كثيرة ۹ ومتضاربة فى 
بعض الاحیان» ویصعب على التخصص الالام بها في کثیر من الأحيان ۔ 
تتضمن الکثیر من القیود التي تحول دون اقبال الحسنین على الوقف من 
جهة, وتعوق آداء الأوقاف القائمة لاهدافها فى خدمة الجتمع من جهه آخری. 
ومن آهم تشریعات الوقف التي يجب تعدیلها لتلافی مثل تلك الشکلات: قانون 
الوقف رقم 4۸ لسنة ۱۹67 والرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لس:ة۱۹۰۲ :الذي قضی 
بحل الاوقاف الاهلية, والقانون رقم ۲۶۷ لسنة ۱۹۰۲۳ بشأن تخویل وزير 
الاوقاف النظر على جميع الاوقاف الخيرية وتغییر مصارفها إلى جهات بر 
آولی» وقانون تنظیم وزارة الاوقاف رقم ۲۷۲ لسنة ۰۱۹۰۹ وإلغاء جمیع القوانین 
التي قضت بتسلیم آعیان الاوقاف لبيئة الاصلاح الزراعي والحکم المحليء 


۱۳۹ 


وزارة الأوقاف 


وخاصة القانون رقم ۱۵۲لسة ۱۹۰۷ والقانون رقم ٤٤لسنة ۱۹٦۲‏ اللذان 
قضيا بتسلیم جمیم الاعیان الوقوفة لبيئة الاصلاح الزراعي والجالس 
الحلية. كما يتعين العمل على |صدار قانون جدید للژوقاف وإدارتها تکون 
فلسفته العامة تشجیم الحسنین على انشاء آوقاف جديدة» ورفم بد الدولة عن 
رغباتهم طالا کانت محققة لقصد من القاصد العاف للشريعة ومصلحة 
الجتمم والدولة. على أن يجري تمکین الجمعیات الأهلية والبیئات العامة . مٹل 
الأزهر الشریف .من استرداد آوقافها, واعادة توجیه ریعها للمساعدة فى 
تحقیق آغراضها التي مت آجلها نضأت. وبذلك یتم استرجاع جانب من الثقة 
التي فقدت فى نظام الوقف نتيجة استیلاء الدولة على تلك الأوقاف فى فترات 
اة 
ثانيا: مشكلة ضعف ثقافة الوقف في الجتمع: 

عدم وضوح صلته بالعمل الاهلي ومؤسسات المجتمع المدني» ولبذه 
المشكلة أسباب كثيرة ترجع إلى السياسات المتعسفة التي جرى تطبيقها على 
الاوقاف خلال الخمیننینیات والستینیات من القرن اماضی. ویتطلب حل هذه 
المشكلة اعد اد مجموعة متكاملة من البرامح الثقافية والتعلیمیة والاعلامية التي 
تتبناما: مؤسسات نشر الثقافة العامة فى الدولة» ويجري تضمینها فى 
مقررات التعلیم ما قبل الجامعي بمختلف مراحله, وتغطیها وسائل الاعلام 
الختلفة( القروءة والسموعة والرئية» اضافة إلى شبكة العلومات الدولية: 
الإنترنت)ء على أن تهدف تلك البرامح إلى توضیح الصورة الصحيحة عن 
نظام الوقفء وتفند الشبهات التي أثيرت حوله, وتزيل التشوهات التي الصقت 
٥9‏ 1 11 ۷ی 
الاجتماعي ومستجداته. 
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ثالثا: مشكلة التخلف الإداري في قطاع الأوقاف: 
فبالرغم من إدماج قطاع الأوقاف فى الجهاز الإداري للدولة الحديثة منذ 
الخمسينات من هذا القرن -على نحو ما ذكرنا باختصار فيما سبق - إلا 
ا ا با کنب اا الاك إل التطویر ورفع کا 
الإدارية والفنية إذا قارناه ببقية الاچهيزة والؤسسات الادارية الحكومية. 
فبينما تحظى القطاعات الأخرى بعناية كبيرة من جانب الدولة التي تسعى 
ازم بای EOE‏ الا نک ان ETE‏ وال تخل 
ف مات وک اہ لأا تاد راس الس یه لاعف ملعا گی 
ونا الما سی سارب كه تا ا 
والاقتراحات الخاصة يهذه المشكلة كثيرة منھا: 
- الاهتمام بتجدید نظم الاتصال بين الإدارة المركزية وفروعهاء وكذلك بین 
هيئة الأوقافء وفروعها. واستخدام الوسائل الحديثة التي تضمن 
الف عقر لذن ا الاجا کال قش افيه 
- تدريب العاملين على النظم الجديدة» والوسائل الحديثةء وكيفية 
الخد اهار وكا هالة ف الق ناخ ان شسبكة متكاملة للاتصنالاتاتعتكن 
أحدث وسائل وتكنولوجيا الاتصالات. 
- تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق الادارات المركزية لمؤسسات 
الاوقاف, وتفويض مزيد من الاختصاصات -ونقل البعض الآخر - إلى 
الفروع: والإدارات المحلية المختلفة؛ حتی يمكن تلاق أكبر قدر من عيوب 
المركزية الشديدة. 
- وضع معاییر للتوظيف قى وزارة الأوقاف والبيئات التابعة لبا تراعي 
خصوصية هذا القطاع؛ حیث إن النظام العمول به منذ عشرات:اسسن 


۱۳۸ 


قد أثبت عدم فعاليته في توظيف الكفاءات الطلوية» بل تجری عملية 
التوظيف والتعيين بالوزارة وبهينة الأوقاف المصرية طبقاً للقانون رقم 
۸لس۱۹۷۸ بشان العاملين المدنيين بالدولة» وهو نظام لا يراعي 
خصوصية قطاع الأوقاف؛ والمطلوب هو وضع معايير تنص على تعيين 
خريجين لديهم خلفيات علمية ذات صلة بنظام الأوقاف ومشروعاته 
ومرامجه المختلفة. 


رابعا : : مشكلة ضعف قواعد المعلومات وحفظ الوتائق الخاصة بالأوقاف: 


وقد تكؤن هذه المشكلة من أهم مشكلات إدارة الأوقاف؛ نظرا لوجود كم 
هائل من الوبایه وا لطومات الحاضه ع ارت ولکشره نہ كات 
التي طرأت علیها ذات الصلة بهذا الوضوع. ومن آهمها القوانین الخاصة 
بالوقف: والاحکام القضائية التي آصدرتها الحاکم في مسائل الاوقاف, 
والفتاوی المختلفة التي آصدرتها منذ سنین عديدة مضت. هذا إلى جانب آنواع 
اس ری وق الہ الع او تی مشاہ الجهات ال حول رقف 

ان وزارة الاوقاف الصرية تمتلك آکبر مسوفٹ سن رکائی الاوقاف علی 
مستوی العالم الإسلامي كلهء إذ یقدر عدد الحجج الحفوظة لدیها بحوالي 
چى بر -حسب ما ورد فی کتاب: وزارة الأوقاف فى ائنتي عشر 
ٍ0 - ,مين بالوؤقاتق توت ما۷ تی خن ولكن طريقة حفظها 
غير جيدةء ولا تسهل الاستفادة منهاء وخاصة أنه يكثر الرجوع إليها يوميا 
بقسم السجادت والحفوظات لتابعة تسثير إذارة الکثیر من السائل التعلقة 
بالاوقاف فى مختلف الناطق. 

إن استعراض آنواع السجلات » و اللفات" ,و الوئائق" الوجودة بقسم 
السجلات والحفوظات یوضح لنا أن هناك تداخلاً کبیرأء وحالة من عدم 


۱۳۹ 


۸, ۰ .. ۶ 


ص0۰09 

-وخاصة نی ملفات التولية - تكرارا لكثير من المستندات والمكاتبات» مع 
وجود عدد كبير من الصور للوثيقة الواحدةء ولكنها موزعة بين أكثر من ملف: 
الأمر الذي يؤدى إلى تضخم هذه الملفات بشكل سريع وغير مفيد. 

وتقوم الوزارة منذ عدة سنوات بتنفیذ مشروع ضخم للمحافظة على 
الوئانق, وهو مشروع الميكروفيلم". الذي يجري تنفيذه من أكثر من عشر 
سنوات: وإلى جانب ذلك هناك اقتراحات آخری نوجزها فى الآتي: 

١۔‏ إنشاء بنك للمعلومات يكون تابعاً للديوان الرئيسي لوزارة الاوقاف, 
وآخر يكون تابعا للمقر الرئيسي لبيئة الأوقاف الصریية» ويتضمن هذا البنك 
کرات وه خی ان اهر 8055 دري كن دس الال متۃ ا تش ای مھا 
قسم خاص بالقوانہن المتعلقة بالأوقاف وتعديلاتها ٠‏ ویاللوائح الإدارية المنظمة 
للعمل بالوزارة» على أن تکون هذه 077 
تسجیلها على الکمبیوتر لیسهل استدعاوها عند الحاجة الیها.وقسم خاص 
بالفتاوی -بکل آنواعها الشار إليها انفاً - ویراعی تصنیفها أيضاً طبقا 
لوضوعاتها. ووضعها على شبكة الکمبیوتر الخاصة بالوزارة والبيئة.وقسم 
خاص بأحكام الحاکم في قضایا الاوقاف بحیت تصنف وتوضم على 
الکمییوتر كذلك. 

۲ تصنیف حجج الاوقاف تصنيفا موضوعیا وترتیبها طبقاً لعدة معايير 
تسهل الوصول إليها والاستفادة منها. ومن هذه العاییر: العیار التاریخی, 
الذي يواسي تسلف ان سمحي ناوي دام هه ا بت وات د الق اش 
الذي يراعي الجهة أو المنطقة التي تقع فيها أعيان الوقف .والمعيار القضائي, 
الذي يراعي المحكمة التي تم تحرير حجة الوقف منها .والمعيار النوعی, الذي 


و ۱۶ 


يفرق به بين أنواع الوقف (الخيري -الاأهلي -المشترك)؛ ويميز بین 
الوظیفی, الذي يصنف الحجج طبقا للمؤفسسات والأنشطة الوقفية التي 
تدعمها الأوقاف. 
خامسا: المشكلات التي حدثت نتيجة تغيير مصارف الأوقاف : 
الفترض أن تكون للوزارة حرية حركة أكبر بموجب سلطتها فى تغيير 
کا عنم الات العملمة منذ توالت هو فقدان الثقة ی نظام الوقف 
برمدة, من حراء إساءة استخد ام سلطة دقییر الصارف» ونتیجه اهد ار ارادة 
وستظل تنتج آثارها السلبية ما بقیت دون حل. ويجب الأخذ فى الاعتبار 
ا ا الاسام ا درم و رن 
وال اف لاف وها سو رف ساسا اک کر نها عو نوها نت ا 
لشرط الواقف. 
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آنشنت من آجله. 

۲ لاید من أخذ رغبة آسرة الواقف فى الاعتبار اذا آرادت الوزارة تغبیر 
وا سد سرس اماک ا مالک ہت نا جوا انف 
غا فقا سے كان دللا انا آن سم الهسنن عم القینام 
بمیادرات لانشاء اوقاف جدند ۵ : 
سادسا : مشكلة القضایا التراکمة من فترات زمنية سابقة : 


از بوجد عدد کبیر من قضایا الاوقاف؛ سواء بين بعض الأفراد والہیئات 
الاما اة سنن لاوط ران لب لت انکر سید 
ويعض القضایا قد یستمر لاکثر من عشر سنوات. والحقيقة أن آسباب 
هذه المشكلة بقع بعضها على عائق أجهزة الوزارة والہيئة» ويقع بعضها الآخر 
على عاتق بعض الأجهزة الحكومية الأخری ذات الصلة بقضایا الاوقاف. 
وربا كان لبطی عملية التقاضي التي يعاني منها القضاء تق معظم 
الحالات - اسهام فى زيادة أعباء هذه المشكلة وما ینتج عنها من سلبیات على 
ادارة الاوقاف وقیامها بدورها الاساسي الذي يجب أن تتفر غ له؛ سواء بتثمير 
وتنمية آموال الاوقاف ۔ وهي المهمة الرئيسية لبيئة الاوقاف المصرية وفروعها 
- أو فى رعاية شروط الواقفین وتنفیذها» وتقدیم الخدمات الاجتماعية 
والإنسانية؛ وهي الهمة الرئيسية لوزارة الاوقاف وفروعها, إضافة إلى رعایتها 
لشئون الدعوة الاسلامية فی الداخل والخارج. 


۱ ومن الاقتراحات التى یمکن ذكرها بخصوص هذه المشكلة أن یتم تنشيط 
فق ۴ نین ااه فيز ومنل ال شبالطات 
ایج "ھا کت رک سی یں رامین له کر اللہ والوكك: 
على آن یکون التصالم علی سس عادلة ترضی جمیع الاظنوات, ریسا لا 
کالف لت اھت وا لقو عه اه فى کل حالة من تلك الحالات. 


وزارة الأوقاف 


الملحق الأول 
اللائحة الأولى لديوان عموم الاوقاف 
الصادرة في عهد محمد على سنة ۸۱۸۳۵۰۵۱۲۵۲ 


صدرت هذه اللائحة بتاريخ ۸ ذي الحجة ١٥۱۲ھ‏ . وهي محفوظة بدار الوثائق 
لقوميّة محافظ الابحاث. محفظة رقم رو کو ترثیبات ووظائف. ولم 
يلوه وا 5و لتنا رفي ات اورا اتا سا یہت 
لوضوع الأوقاف. ونحن ننشرها هنا لأول مرة. مع الإبقاء على ما بها من بعض 
الأخطاء.الإملائية والنحوية الواردة باصلها العربی النسوخ بخط اليد بوثيقة دار 
الوثائق القومية. وهذا هو نصها: 
( لائحة ترتیب عملية الأوقاف بالثفور والبنادر) 


الباب الأول 

آن پصیر طلب دفاتر الاوقاف من نظار متفرغات الاوقاف بالفردات والبیان آن 
كان سال کر اک تفیش من دوس او اگ ال سد زو سال هلال تل كرا او 
آحکار» ويقبض من أربابه إنما يكون خط خط جهة جهة بأسماء مالكيه وساكنيه من 
ابتدى سنة ١١٠١‏ من كل سنہ دفترا. 
الباب الثاني 

من بعد حضور الدفاتر يصير التحرير علیهم» ويصير المقابلة والملاحظة من 
التحرير على الدفاتر المحضرة من نظار متفرغات الأوقافء ومن بعد تصميم الدفاتر 
على الغاية وختمهم من النظار يحضروا بديوان عموم الأوقاف. 
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الباب الثالث 

إذا كانت الاحکار قليلة دون أجرة الثل. فيقتضي أن تزاد حتی تکون مقدار 
الثل؛ أجرة الارض خالية عن البناء بمعرفة آرباب الخبرة. وتکون الزيادة من ابتدی 
سنة ١٥۱۲ء‏ وتطلب حجج الأماکن التي علیها الحکر, ويكتب على ظهرها الحکر 
الرتب ویختم علیها من حضرات الحافظین والمديرين» ویعطی لذلك بیان عن الذي 
ترتب الآن من ابتدى سنة ۱۲۹۰ وعن الحکر القدیم. 


الباب الرابع 

الرزق والاماکن لوف ماش اكد لماتطزفنا اعیانهنا اکن مساجد واضرحة 
وغیرهما يجب جمعها عند أمين تصرف على باقي الساجد العلومة التي لا یکفیها 
ایرادهاء واذا گا عر EE‏ ولم یمکن عوده؛ صرف ريعه لآقرب الساجد الیه 
ولیس للناظر قبض ذلك لنفسه. 
الباب الخامس 

ما يصرف من المعاليم للخدمة التي بموجب تقارير بأیدیهم. فان قاموا ہما عليهم 
من الخدمة بأنفسهم أو بنوابهم صرف لبمء وان لم يقوموا بما عليهم من الخدمة فلا 
یصرف لبم شي». وتقدم (قامة الشعائر علی اك العالیم ان ضاق الریم عن الشعاثر 
والعالیم؛ لأن الشعاثر آهم. 
الباب السادس 

الرزق المتخرجة بتقاسیط فإن کان خروجها وکتابتها باسم شخص لسوغ 
شرعي ككونها خرسا أو متخربة أو خرجت عن صلاحية الزراعه وجعل علیها حكرا 
لجهة وقفهاء كان إخراجها صحیحاء ويكون خلوا وانتفاعا للمكتوية له. ولا يلزم 
صاحب التقسيط إلا الحكر الجعول, وان كانت صالحة للزراعة ولم يوجد السوغ 
الشرعي كانت باقية على وقفها فترد إليه. 
الباب السابع 

حال سيج نقد زوع طرف نک ی متا اک که فتع کن د 
وأول السعی والعمارة کون فی الساجذ لانها ات 


وزارة الأوقاف 


الباب الثامن 

الأماكن الموقوفة على المساجد أو غيرها إذا تخربت تلك الأماكن ولم يكن هناك 
ريع يفي بعمارتها ولم يمكن إجارتها بأجرة تعميرها . ولم يكن الاستدانة عليها 
لتعمیرها ادن القاضي . پمر الناظر ببیع الأنقاض بقیمة مثها فاکثر بعد الکشف 
والتحقیق, ثم یستعوض بقیمتها مکاناً للوقف بحسب ما يمكن على يد حضرات 
الحافظین والدیرین لا هو اقم لجهة الوقف, وآما الارض الخالية بعد بیم الانقاض 
فیؤمر الناظر باجارتها بحکر لمن يرغب فیها باجرة الثل؛ فان لم یوجد راغب ترکت 
للوقف. 
الباب الناسع 

الاطیان الوقوفة على جهة من جھاتء يجب على من زرعها آجرة متلها؛ سواء 
كانت مساوية للاموال الاميرية الرتبة علیها أو زايدة» فیدفع منها الأموال الأميريةء 
وما بقي بعد ذلك فایظ الرزنامة یدفع لجهة الوقف. ومساحتها على الزارعین 
وغیرهم لا يخرجها عن الوقف, ولا یوجب سقوط أجرة الثل, بالغا ما بلغت. كما لا 
یسقط حق الوقف بمساحتها على رجل بل حق الوقف باق. 


الباب العاشر 
ما یصرف من الرتبات إلى مذکورین من غير مقابلة عمل؛ فان كان بشرط الواقف 


صور الشرح المحرر على اللافحة الذکورة اعلاه إلى محافظ دمیاط 

"إنه بمقتضی الخلاصة الصادرة من شواري ملكية مصرية التي تاريخ مقابلتها 
6 القعدة؟ ١١١‏ أن یکون حساب الأوقاف من ابتدی سنة ۱۲۰۰بطرف حضرات 
الحافظین والدیرین بالوجه البحريء وأن بتحرر لحضرنکم لائحة بكيفية العمل عن 
ذلك؛ فقد حررنا اللائحة المرفوعة كما هو مشروح أعلاهء فمن بعد ما يصير معلوم 
حضرتكم ذلك يجري العمل بمقتضاهاء وتحضر دفاتر نظار الأوقاف بديوان عموم 
الأوقاف من بعد الملاحظة والبحث الشافی من ابتدی۱۲۰۰ کل سنة دفتر بإيراد 
ومصرف كل وفف بالبيان . 

(انتهى نص اللائحة ونص الشرح المحرر عليه) 


مر کز الدراسات السياسية والاستراتیحیة 


الملحق الثاني 0 
المرسوم بقائون ۱۸۰ لسنه ۱۹۵۲ 
بالفاء نظام الوقف على غبر الخبرات 

بعد الاطلاع على المادة ٤١‏ من الدستور 
وعلی القانون 58 لسنة ۱۹٢١‏ الخاص باحکام الوقف 
وعلی نا ارتا مجلس الدولة 
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمت بما هو آت: 
مادة ١ء‏ لا يجوز الوقف على غير الخیرات 


ماد اه یعتبر منتهیاً کل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات 
البر. فإذا کان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة خیرات أو مرتبات دائمة معينة القدار 
أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر. اعتبر الوقف منتهياً فیما 
عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخیرات أو الرتبات. ویتبم في 
تقدیر هذه الحصة وافرازها أحکام الادة ۶۱ من القانون رقم 4۸لسنة ۱۹۶1بأحکام 
الوقف. 

مسادة؟- يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا 
للواقف إن كان حیاً وكان له حق الرجوع فيه. فان لم يكن الت الملكية للمستحقين 
الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق. وان كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية 
للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر 
حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق. ویتبم في تعيين تلك الحصة الأحكام 
المتصوص علیها فی الواد+۳و۳۷و۳۸و۳۹ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۰۱۹۶۲ 

مادة4. استثناء من أحكام الادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متی ثبت أن 
استحقاق من سیخلفه في الاستحقاق کان بعوض مالي أو بضمان حقوق ثابتة قبل 
الواقف وفقاً لاحکام الادة ۱۱ من القانون رقم۸؛ لسنة۱۹۶ السالف الذکر. وف 
هزه الحالة یژول ملك الرقبة الی من سیخلف الواقف من الستحقین کل بقدر حصته 
على الوجه البین في الادة السابقة. ویکون للواقف حق الانتفاع مدی حیاته. ویعتبر 


وزارة الأوقاف 


yy‏ القواعد تیار في ا yy‏ البدل 
الودعة خزائن الحاکم. وعلی ما یکون متج زا من صاف ریم الوقف لاغراض 

مادء على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فى عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً 
لأحكام هذا القانون أن یقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد القررة فى شأن 
حق الارث فى القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۶۱ الخاص بتنظیم الشهر العقاري. 

4 ۷سیعتبر منتهیا بسبب زوال صفة الوقف کل حكر كان مرتبا على آرض 
انتھی وقفھا وففا لأحكام هذا القانون. وی هذه الحالة نتبع الأحكام المقررة في الواد 

١‏ وما بعدها من القانون المدني. 

مادۃ۸۔ تستمر الحاکم الشرعية في نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز 
تصدرها تلك الحاکم فی هذا القن آثر الأحكاء الصادرة من الحاکم الدنية في 
كسمة الال الوك 

ماد۹6ء يلغى کل نص يخالف أحكام هذا القانون. 

صدر بقصر عابدين في ٤نی‏ الحجه۱ ۵۱۳۷ . ۱ سیتمیر ۱۹۵۲ . 


مر كز الدراسات السياسية والاستراتيحية 


اللحق الثالث 
قراررنیس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ 
بانشاء هيئة الاوقاف المصرية 
پاسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المادة ۱٢١۷‏ من الدستور 

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۰۲ بإلغاء نظام الوقف على غير 
الخيرات. 

وعلى القانون رقم ۱٥١‏ لسنة ۱۹۰۷ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة 
على جهات البر . 

وعلى القانون رقم ۲۷۲ لسنة ١505‏ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها . 

وعلى القانون رقم ۲٦٢‏ لسنة ۱۹۱۰ فى شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة 
على جهات البر العامة للأقباط الارئوذکس. 

وعلى القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۱۲ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف 
إلى البيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية . 

وعلی القانون رقم ١٦‏ لسنة ١977‏ بإصدار قانون البيئات العامة. 

وعلی قرار رئیس الجمهورية رقم ۱۶۳۲ لسنة ۱۹۱۰ فی شأن إدارة آوقاف 
الأقباط الثرژوذکس. 

ویناء علی ما ارتاه مجلس الدولة . 

قرر القانون الاتي : 

مادة اس تنشأ هيئة عامة تسمی " الاوقاف المصرية " تکون لبا الشخصية 
الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف " ویکون مقرها مدينة القاهرة " ويجوز |نشاء فروع لبا 
في الحافظات بعد موافقة مجلس ادارة البيئة . 


۱ ۵ 


وزارة الأوقاف 


مادة ". تختص البيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: ‏ 

اولاً . الأوقاف النصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون ۲۷۲ لسنة 1405 المشار 
ايك هذا : 

(أ)- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى البيئة ٠‏ 
العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۰۷ المشار إليه . 

(ب) ۔ الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى البيئة 
العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹٦۲‏ المشار إليه . 

( ج) - الاوقاف الخيرية التي یشترط فیها الواقف النظر لنفسه ولابنائه من طبقة 
واحدة . ۱ 

(د ) . الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. 

ٹانیالراکر ال!الیدلائنموال الاحکار ! 

ثالثا . سندات الاصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وریعها . 

باتعا ۔ الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف . بعد العمل بهذا 
القانون . 

مادة۴. تنتقل إلى مجلس إدارة البيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف 
بالقانون رقم ۲۷۲ لسنة ۱۹۰۹ . وكذلك الاختصاصات المخؤلة للمجالس اللخلية 
بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۲۲ ء وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستشمار . 
وتژول الاختصاصات الآخری الخولة للجنة شنون الاوقاف الم مجلس وکلاء وزارة 
الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة البينة ومستشار من مجلس الدولة ویعتمد 
وزيز الاوقاف قراراته . 

مادة ۔تشکل لجنة بقرار من وزير الخزانة ۔ بعد موافقة وزير الأوقاف ‏ تتولى 
تقییم آعیان وآموال الاوقاف التي تختص البيثة باداراتها واستشارها , كما یصدر 
وزير الاوقاف قرارات بتشکیل اللجان التي تتولی استلام هذه الاموال على أن تمٹل 
فيها وزارة الخزانة والجالس الحلية والپينة العامة للاصلاح الزراعي حسب 
الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسیر علیها . 
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مادة 5. تتولی البيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية 
إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية 
آموال الأؤقاف باعتبارها آموالا خاصة وتتول وزارة,الاوقاف تنفين شروط الواقفین 
والاحکام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والحاکم بشان القسمة أو 
الاستحقاق أو غیرها وكذلك محاسبة مستحقي الاوقاف الاهلية وفقا لأحکام . 
القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۱۲ الشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه البيئة إلى 
الوزارة. 

ادة "-علی البيئة إن تؤدي إلى وزارة الاوقاف صاف ريع الاوقاف الخيرية 
لصرفه وفقا لشروط الواقفین وتتقاضی البيئة نظیر إدارة وصيانة الاوقاف الخیریه 
0 من إجمالي الایرادات الحصلة بالنسبة إلى هذه الاعیان . تجنب 7۵۱۰ من 
هذه الایرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية ایرادات کل وقف ویکون لجلس إدارة 
البيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الاوقاف . 

مسادة ۷- تتقاضی البيئة بالنسبة إلى الاعیان التي تدیرها وانتهی فیها الوقف 
۰ من جملة ایراداتها الحصلة کمصاریف ادارة ٠‏ و7۵۱ کمصروفات صيانة 
مضافاً إليها 9۵۰ من قيمة تکالیف الاعمال الفنية التي يحددها مجلس الادارة ویژول 
صاف الایراد بعد ذلك إلى وزارة الاوقاف لقوم بتوزیعه على الستحقین وفقا لاحکام 
القانون رقم 6۶ لسنة ۱۹۲۲ الشار اليه 

مادة 4.تصرف البيئة على صيانة الأموال التي تدیرها في حدود النسبة التي 
تلق ليها لبذ الغرض املس إنة فی لكاللةالضطؤورة يعر فبا زز الضرفكا عل 
هذه النسبة على أن تتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية 
. ویرحل فائظل مصروفات الادارة والصيانة الشار الیها في هذا القانون فی نهاية 
کل سنة إلى حساب الاحتیاطی العام للهيئة . ویکون لمجلس إدارة البيئة سلطة 
التصرف فى هذا الاحتياطي بعد موافقة الأوقاف . 


۱۲ 


وزارة الأوقاف 


مادة 4 فی تطبيق احکام هذا القانون تحل البيئة محل وزارة الأوقاف والجالس 
الحلية والبيئة العامة للإصلاح الزراعي فیما لبذه الجهات من حقوق وما علیها من 
التزامات تتعلق بإدارة واستخمار الاموال التي تختص بها. 

هادة ٠١‏ الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ویکون فیها النظر . 
للواقف ولابنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فا ادارة یناه من الطبقة الأولي فقط 
یلم کی النظر سی آن یلتزموا بتقدیم کشفت احساب سنوق ال آلرینة مم لاد 
رسم قدره ۱۰ 9۵ من اصل الایراد لصرفها على نواحي البر العام وللهيثة مراقة 
صحة تنفیذ شروط الواقف وتتولی البيئة إدارة واستثمار الاراضي الزراعية التي 
يؤول إلى وزارة الاوقاف حق النظر علیها بعد العمل بهذا القانون . 

ادة۱۱- یصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظیم العمل بالبيئة وتشکیل مجلس 
آدارن ان الا ات وتخدیداال علاف کن انمق E EVINE TEE‏ 
والبيئة العامة للإصلاح الزراعي والجالس الحلية ء وأوضاع نقل العاملین اللازمین 
للعمل الیها . 

مادة ۰۱۲ یلغی کل حکم یخالف ما ورد فى هذا القانون من حکام . 

4ء بنشر هذا القرار فی الجريدة الرسمية . ویکون له قوة القانون » ویعمل 
به من تاریخ نشره . 

[ملحوظة : نشر بالجريدة الرسمية . العدد ٣٤‏ فی ۲۸/ ۱۰/ ۱۹۷۱ ] 
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وزارة الأوقاف 


أههمالمراججع: 


ت ابراهیم البيومي غانم؛ الأوقاف والسياسة في مصر(القاهرة:دار 
الشروق۱۹۸۹۰). ا 

انگ لل (محرر)»› نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن 
العربي(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » والأمانة العامة للأوقاف 
بالکویت» ۲۰۰۲). 

9 إبراهيم عامر : الأرض والفلاح : المسالة الزراعية في مصر ( القاهرة : 
۸ . 

4- أحمد حسن الباقوري: الأوقاف بین الماضي والحاضر (القاهرة: ب ت). 

٥‏ ب و بقایا ذكريات (القاهرة: مركز الاهرام للترجمة 
والنشرء ط ۱۔۱۹۸۸ ). 

٦۔'-٭احمدٴاملینغ‏ حسان» وفتحي عبد الھادي؛ موسوعة الأوقاف ۔ تشريعات 
الأوقاف ۱۹۹۷/۱۸۹۰ء ج+!(الاسكندرية: منشأة المعارف» ۱۹۹۹). 

۷۔ الإمام محمد عبده (وآخرون) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. 
ج/ ۱۲( القاهرة:المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ط٢ء‏ ۱۱۷ ۔ 


۷,) 
۸ رؤوف شلبي : شيخ الإسلام عبد الحميد محمود ( القاهرة : دار القلم » ط١‏ 5 
5 ). 


: طارق البشري : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ( بيروت‎ -٩ 
, )۱۹۸۲ ۱ دار الوحدة ط‎ 

ھ2 بسي دراسات في الديمقراطية ( المصرية ( القاهرة 
وبیروت : ۱۹۸۷) . 

۱ عبد الستار ابو غدة » وحسين حسين شحاتھ الأحكام الفقهية والأسس 
المحاسبية للوقف (الكويت: الأمانة العامة للاوقاف» ۱۹۹۸). 

۲۔ عبد المنعم النمر ء قصةالأوقاف (القاهرة: وزارة الاوقاف 


۹ھ۱۹۸۰۸). 

١‏ فو اد ۰ النظار ات و الوز ارات ا ية » ج ١‏ (القاهر ة» مطبعة دا 
فو م زاوال ص ات هر ر 
الكتب ء )۱۹٦۱۹‏ . 


۱۵ ۸ 


مر كر الدراسات السياسية والاستر اتيجية 


٤۔‏ محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف(القاهرة: معهد الدراسات 
العربیة جامعة الدول العربیة ۱۹۰۹). 

6 ج مشكلة الاوقاف» مجلة_,القانون والاقتصاد » السنة 
السادسة العدد الخامس .۱٩۹۳۲-‏ 

٦۔‏ محمد أحمد فرج السنهوري ٠‏ مجموعة القوانين المختارة من الفقه 
الإسلامي » الجزء الثالث في قانون الوقف (القاهرة: مطبعة مصرء ۱۳۸ 
O‏ 

۷۔ محمد بخيت المطيعي › المحاضرة في نظام الوقف(القاهرة: المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء ١٣۱۳ھ),‏ 

۸۔ محمد عبد المجيد المنياوي » رسالة في لزوم الوقف وشروطم( لنيل درجة 
التخصص في القضاء ) . 

. ) ۱۹۶۲ : محمد على علويه : مبادئ في السياسة المصرية ( القاهرة‎ ٩ 

۰۔ محمد قدري باشاء قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف 
(القاهرة: مكتبة الأهرام؛ الطبعة الخامسة ۱۹۲۸۱۳۲۷). 

١۔‏ محمد كامل الغمراوي,» ابحاث في الوقف» مجلة القانون والاقتصاد (القاهرة) 
العدد الأول ۔ السنة الثانية ‏ ۱۹۳۲, 

۲- الاتفاق النهائي بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن 
تحديد مستحقات وزارة الأوقاف طبقا للقانون رقم ”7ه السنة561١‏ 
والقانون رقم ٤‏ ٤لسنة‏ ٦٦۱۹(القاھرۃ:‏ وزارة الأوقاف. ۱۳۹۰ھ ۔ 
۰ ) 

۳- تقرير الحالة الدينية في مصر 115 ١(القاهرة:‏ مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتیجی4٦۹۹‏ 6 

5 - تقرير الحالة الدينية في مصر 94 ١(القاهرة:‏ مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الاستراتیجیة۱۹۹۷ ). 

٥۔‏ حکم الشريعة الاسلامية في الوقف الخيري والاهلي: بیان من العلماء 
(القاهرة: المطبعة السلفية ومکتبتها ۰ ۱۳ه). 

7 - قوانین الوقف والقوانین المتعلقة بها (القاهرة: مطبعة وزارة الاوقاف» ب 


۳ 


نا 

۷۔ ۲۷- قوانين الوقف والحكر والقرارات التنفيذية (القاهرة: الهيئة العامة 
لشئون المطابع الاميرية ط٢‏ ۱۹۹۳). 

۸۔ ندوة "'مؤسسات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي"(بغداد: معهد 
البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية - ۱٥٤١‏ ۔۱۹۸۳) . 


۱۹ 


وزارة الأوقاف 


تسه 


۹۔ هيئة الاوقاف المصرية في عامین۱۹۷۶-۱۹۷۳: في ذكرى ثورة 
التصحیح( القاهرة: ب ت). 

۰ وزارة الاوقاف وشنون الازهر في احد عشر عاما (القاهرة: وزارة 
الاو قاف وشئون الاز هر .)۱٩۹۱۳-۱۳۸۳‏ 

۱- وزارة الاوقاف في اثني عشر عام ۱۹۱-۱۹۰۲ (القاهرة: دار القرآن؛ 
ادارة الوثائق والمکتبات بوزارة الاوقاف). 

۲- وزارة الاوقاف بین الامس والیوم (القاهر :زب ت). 

۷7 وزارة الأوقاف بين الماضي والحاضر والمستقبل(القاهرة: ب.ن :۱۶۲۰ هه 
۹ 

٤۔‏ وزارة الأوقاف اشتراكية عريقة ( وزارة الأوقاف : ۱۹۱۳) . 

٥۔‏ وزارة الأوقاف في مساجدها ( القاهرة : مصلحة المساحة المصرية › 
۷ )., 

٦۔‏ وزارة الاوقاف : مساجد مصر (- وزارة الأوقاف ؛ مصلحة المساحة 
المصرية » ط١‏ ۸ وء ۱۹ ۱). 


رفم الایداع ۱۹۶۵ / aA‏ 


الترقیم الدولى 9 ۰ 382 - 227 - 977 .1.5.8.11 


مطابع ہلال التجارية - قلیوب - مصر 


جب سر سس سس سس 


هداالكتاب 


تهدف هذه السلسلة إلى فحص التطور المؤسسى 
والوظيفى للوزارات المصرية 

وتقوم هذه السلسلة على توضیح مركزية 
الوزارات فى صياغة السياسة الغامة فى مصر سواء 
من خلال قدرتها البيروقراطية على تقديم الخدمة 
العامة أو الإنتاج أو اسهامها فى إفراز قيادات ونخب 
تتولى مناصب سياسية مختلفة يكون من شأنها التأثير 
على توجهات السياسة العامة أو من خلال قدرة 
جهازها البيروقراطى على التكيف مع استر اتيجيات 
التحول الاقتصادى الاجتماعى فى مصر . 

هذا الإطار يعبر عن اهتمام عميق من جانب 
مركز الدراسات السياسية والاستر اتیجیة بالأهرام 
تسنمح با لاستجابة لمتغيرات المجتمع المدنی و التفاعل 
بايجابية مع المتغیرات الخارجية وفی نفس الوقت 
تسمح بالقیام بوظائفھا الاساسية باعتبار ها بنت مجتمع 
يتسم بندرة الموارد وضعف الاسئهلاك والفقر . 

وتهدف هذه السلسلة إلى فتح حوار واسع بين فوی 
السیاسات العامة فی مصر. 


مطایع ا(2 التجاریة۔ قلیوب۔ مصر 


